
 - ١٤٤٧ -

 

 

 

 

 قواعد المعاملات والتخريج المعاصر عليها

Transactions rules contemporary 
graduation on them 

 

  

 إعداد

 لولوة بنت صالح بن حمدان الغامدي/ د

 أستاذ الفقھ المساعد بكلیة الشریعة والأنظمة جامعة الطائف

Prepare 

Dr. Lolwa bint Saleh bin Hamdan Al-Ghamdi 

 

 

 

 

 



 - ١٤٤٨ -



 - ١٤٤٩ -

 

 المعاملات والتخریج المعاصر علیھاقواعد 

 لولوة بنت صالح بن حمدان الغامدي

  .، المملكة العربیة السعودیة  جامعة الطائف ،كلیة الشریعة والأنظمة

alamal١٤٢١@hotmail.com :البرید الإلكتروني    

   :ملخص

تطبیق ) قواعد المعاملات المالیة والتخریج المعاصر علیھا ( ھذا البحث المسمى 
فكرة صیاغة الفقھ في قالب معاصر ، وإن شئت قل ربط القدیم بالجدید ، فھو عبارة عن ل

قواعد فقھیة خاصة بالمعاملات قد نص علیھا الفقھاء القدامى ، غیر أني أحیانا أصیغ 
القاعدة بصیاغة خاصة ، وأقوم بتخریج المعاملات المعاصرة علیھا ، وقد اشتمل ھذا 

، ) كل ما كان مالا متمولا جاز العقد علیھ بشرطھ (   قاعدة :البحث على ستة قواعد ھي 
بیع ( ، وقاعدة ) بیع النجاسات یتبع الضمان ( ، وقاعدة ) قاعدة الیسیر مغتفر ( وقاعدة 

، ) الأصل اتباع ما لا یستقل بنفسھ لما یستقل بنفسھ ( ، وقاعدة ) المعدوم یتبع الغرر 
 ) .ل من أصلھ كل عقد تقاعد عنھ مقصوده بط(وقاعدة 

  .،المالیة ،المعاملات المعاصرةالتخریج المعاصر،  المعاملات، قواعد:مفتاحیةالكلمات ال
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Abstract:  

This research called (the rules of financial transactions 
and the graduation of contemporary on them) is an 
application of the idea formulating jurisprudence in a 
contemporary template and if you wish to say linking the old 
with the new it is a special doctrinal rules  with transactions 
stipulated by the old jurists but sometimes, I formulate the 
rule, with special formulation and  graduate contemporary 
transactions on it and this research included six rules: the rule 
(everything that was money financed  the contract is 
permissible on its condition) the rule (the base of the easy 
forgiven), and the rule (selling impure) Follows the guarantee) 
the rule (selling the bad follows the ambiguity) and the rule 
(the principle is to follow  what is not independent of himself 
when it is not For himself), and base (each contract he retired 
his intended the hero of its origin). 

Keywords: rules , transactions , contemporary graduation, 
financial, contemporary transactions. 
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 :مقدمة 

 ول ار  مة واوا  دا 

 -أ د 

فمن كمال شریعة الإسلام أنھا جاءت صالحة لكل زمان ومكان، مستوعبة للمستجدات 
 اھتموا والنوازل الحادثة ، وھذا ما جعل أھل العلم من سلف وخلف ھذه الأمة ممن

بجانب الفقھ یتلمسون في مدخرات ھذه الشریعة ومواردھا قواعد وضوابط وأصول 
وكلیات تدخل تحتھا فروع وجزئیات تحكم المسائل الفقھیة حتى تكون آلة یستعین بھا 

فبأصولھا یستنبط الأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة وبقواعدھا وضوابطھا .  الفقیھ
فلھذه القواعد والضوابط أھمیة كبیرة ، ونفع . ة حكماً مناسباً لھایجدُ لكل حادثة أو نازل

عظیم أشاد بھ عدد من العلماء وبینوا الحاجة إلیھ، فقد جاء في كتاب القواعد لابن رجب 
 في حدیثھ عن القواعد والضوابط إنھا تضبط للفقیھ أصول المذھب ، – رحمھ االله –

 تغیب ، وتنظم لھ منثور المسائل في سلك وتطلعھ من مآخذ الفقھ على ما كان عنھ قد
  .(١)"واحد ، وتقید لھ الشوارد وتقرب علیھ كل متباعد 

حق على طالب التحقیق ومن "  قال – رحمھ االله -وفي الأشباه والنظائر لابن السبكي 
یتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصدیق أن یحكم قواعد الأحكام لیرجع إلیھا عن 

وینھض بعبء الاجتھاد أتم نھوض ، ثم یؤكدھا بالاستكثار من حفظ الفروع ، الغموض ، 
  .(٢)"لترسخ في الذھن مثمرة علیھ بفوائد غیر مقطوع فضلھا ولا ممنوع 

یدعو إلى التجدید "  قواعد المعاملات والتخریج المعاصر علیھا " وھذا البحث المسمى 
 الإسلامیة الصحیحة، فسنة التجدید  مع المحافظة على الأصالة وفق الضوابط الشرعیة

 .أصل من أصول الإسلام یشھد لھا تاریخ الفقھاء بین الماضي والحاضر

 اللاحق السابق ویناقشھ ، وینقضھ ویقیمھ،  وما زال العلماء في اجتھاد مستمر، یتابع
 والسنة النبویة الشریفة، یدور الخلق حولھما  وكان نبراس ذلك كلھ القرآن الكریم

 .لھموا الإعجاز التشریعي منھما، ویحقوا الحق بھمالیست

                                                           

 ).٣( كتاب القواعد لابن رجب ص - ١
 ) .١/١٠( كتاب الأشباه والنظائر -٢
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  اث 

 :أھمیة البحث: أولاً

یتعرض ھذا البحث لقواعد البیوع مع التخریج علیھا بنماذج قدیمة ومعاصرة وتكمن 
أھمیة ھذا البحث في أنھ یتناول القاعدة وصیغھا عند العلماء في جمیع المذاھب ، مع 

 فقھ البیوع قد تم تخریجھا على قواعد وضعھا العلماء الأوائل ، نماذج فقھیة معاصرة من
 . فیربط القدیم بالجدید ، ویبین أن ھذه الشریعة مرنة متجددة ولیست متجمدة 

 :أسباب اختیار موضوع البحث ودوافعھ: ثانیًا

 . عدم التقلید والتعسف -١

ادث غیر المتناھیة ، إذ  فقھ النوازل وضرورة التجدید أمام النصوص المتناھیة والحو-٢
 .لابد من مراعاة تغیر الظروف والمكان والزمان والتطورات 

  اتساع الھوة بین الماضي والحاضر-٣

فكتب الفقھ المعاصرة تنقل كلام الأقدمین كما ھو دون أن تبیّن المقاییس الشرعیة في 
أمداد، والمد الصاع خمسة : الماضي وتترجمھا إلى الواقع المحسوس، فمثلاً یقولون لك

ھذا وإن كان معروفًا عند الأولین ، فإنھ .  مجتمعتین  ما یحملھ الرجل المعتدل في كفیھ
مجھول عند المعاصرین، فلابد من تحدیده بوزن معروف في العصر الحالي كالجرام 

 .والمتر، والباوند وغیر ذلك 

الشرعیة،  المقاییس  وسبب ھذه الھوة تقصیر بعض العلماء المعاصرین عن بیان
وضعف ھمة الطلاب عن تحصیلھا بأنفسھم، وإلا فالأقدمون ضبطوا المقاییس بحبات 

 .الشعیر المعتدلة، وأجھدوا أنفسھم في عدھا وضبطھا ضبطًا یفوق أدق الموازین 

 :الداعیة للتجدید) الأسلوب والمصطلحات( ملاحظات حول الكتب الفقھیة -٤

عظیم الخصب في الإسلام فھناك ملاحظات تتعلق على الرغم من أھمیة التراث الفقھي ال
 : منھا  بأسلوب ومصطلحات ھذا الفقھ

 عدم ربط الفقھ بالواقع ، حیث غطت ألفاظ مثل القن والمكاتب والمدبر، والمبعض ، -أ 
بعد إلغاء الرق في ) تاریخیة(مساحات واسعة من كتب الفقھ صارت الیوم .. وأم الولد 

 .العالم

 .لحات الفقھ الغامضة بـ ـ ووعورة مصط

 ).حاشیة على حاشیة على شرح(  والإیجاز المُلغز كما في المتون، والإطناب الممل -ج 
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 وعسر فھم الفقھ وعدم تبسیطھ مع عدم استخدام وسائل الإیضاح المعاصرة الممكنة -د 
التي أتاحھا لنا العلم الحدیث من رسوم توضیحیة، وصور فوتوغرافیة وخطوط بیانیة ، 

داول ، وخرائط وأفلام فیدیو والإنترنت، تأسیًا بالنبي صلى االله علیھ وسلم حیث كان وج
 .یعلم أصحابھ بالخط على الرمال وضرب الأمثلة للتقریب والتوضیح

 ثداف اأ 

 ضرورة المعاصرة ومراعاة تبدل المكان والزمان وتغیر العادات والأعراف، وھذا -١
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ : (الإسلامي، وتبیان ذلك بقولھ تعالى قواعد الفقھ  من صمیم

 ).٤:إبراھیم) (بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْ 

 . تبیان الحرج والتعسف في بعض الفتاوى المبنیة على التحجر والانغلاق-٢

 علل  كشف جمود بعض المقلدین الآخذین بظواھر النصوص دون الوقوف وراء-٣
 .الأحداث وتغیراتھا 

 اقتصادیة بحیث   التصدي لفقھ النوازل من تطورات علمیة واكتشافات طبیة وطرق-٤
یواكب الفقھ الإسلامي روح الحضارة الإنسانیة التي تغیرت أنماطھا وتبدلت عاداتھا 

 .وأعرافھا ووسائلھا الإعلامیة واتصالاتھا ومصطلحاتھا ولغات التخاطب فیھا 

 أسلوب ومصطلحات الكتب الفقھیة التراثیة بحیث یتم الجمع بین الأصالة  مراعاة-٥
والمعاصرة، وذلك ببث الروح الفقھیة في الكتابات المؤثرة في الأحاسیس والمشاعر، مع 
التعرض لبیان الحكمة من التشریع، وتبسیط الفقھ ولغتھ بالابتعاد عن المصطلحات 

بالواقع ودراستھ مقارنة بالنظم الوضعیة المفیدة المعقدة الغامضة، إضافة إلى ربط الفقھ 
 .في عرض نقاط الاختلاف أو الاتفاق فیما بینھا حیث تعرف المخالفات الشرعیة

 ضرورة ضبط لغة الخطاب الفقھي في تصریف شئون الحیاة؛ إذ المرحلة الراھنة ھي -٦
 .العبث بالفقھ الإسلامي والتفلت من قواعد الفقھ وأصولھ 

  ادرات ا

بعد البحث والتفتیش لم أجد بحثا جمع ھذه القواعد التي جمعتھا في بحثي وخرَّج علیھا 
النوازل المعاصرة في البیوع ، فغایة ما وجدت ذكر لقواعد البیوع مع تطبیقات قدیمة ، 
أو ذكر قاعدة أو اثنین مع ذكر بعض التطبیقات المعاصرة علیھا ، لكن لم أجد مَن توسع 

 .معاصر على ھذه القواعد المذكورة في ھذا البحث بتخریج 
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 :ومن الأبحاث والمصنفات والرسائل التي كتبت في قواعد البیوع ما یلى 

 القواعد والضوابط الفقھیة عند ابن تیمیة في المعاملات المالیة، إبراھیم الشال، دار - ١
 .٢٠٠٢النفائس للنشر والتوزیع،  

ناصر .  عند ابن تیمیة في كتابي الطھارة والصلاة، د القواعد والضوابط الفقھیة- ٢
  ھـ١٤٢٦المیمان، نشر مركز البحوث والدراسات الإسلامیة، الطبعة الثانیة عام 

 .م٢٠٠٥

محمد . القواعد والضوابط الفقھیة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في الأیمان والنذور، د- ٣
 .ة المكیةم المكتب١٤٢٧/٢٠٠٦الھاشمي، الطبعة الأولى، عام 

عبد المجید عبد االله . القواعد والضوابط الفقھیة لأحكام البیع في الشریعة الإسلامیة، د- ٤
 .م٢٠٠٢دیة، الجامعة الأردنیة 

 . قواعد البیوع وفرائد الفروع لولید بن راشد السعیدان ، بحث منشور على الإنترنت - ٥

 ، للدكتور عطیة  یة الإسلامیة موسوعة القواعد الفقھیة المنظمة للمعاملات المال- ٦
  .٢٠٠٧دار الإیمان الإسكندریة سنة : عدلان ، ط 

 القواعد الفقھیة والضوابط الشرعیة للمعاملات المالیة المعاصرة ، للأستاذ - ٧
 .حسین حسین شحاتة ، بحث منشور على الإنترنت /الدكتور

مان بن سلیم االله الرحیلي ، أستاذ  القواعد الفقھیة المتعلقة بالبیوع للأستاذ الدكتور سلی- ٨
  .٢٠١٥دار المیراث النبوي سنة : كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامیة ، ط 

لنیل درجة  القواعد الفقھیة الكبرى وأثرھا في المعاملات المالیة ، رسالة مقدمة - ٩
 .لقاھرة عمر عبد االله كامل ، بكلیة الدراسات العربیة والإسلامیة با:الدكتوراة من الباحث 

 القواعد والضوابط الفقھیة عند الإمام ابن القیم في المعاملات المالیة ، رسالة مقدمة - ١٠
لنیل درجة الدكتوراة من الباحث عبد االله عبید عامر ، بكلیة الشریعة جامعة أم القرى 

 . ھجریة ١٤٢٧لسنة 

ور إسماعیل خالدي ،  الضوابط والقواعد الشرعیة للمعاملات المالیة الإسلامیة للدكت- ١١
 .بحث منشور على الإنترنت 

 القواعد الحاكمة لفقھ المعاملات للأستاذ الدكتور یوسف القرضاوي ، بحث منشور - ١٢
 .على الإنترنت 



 - ١٤٥٥ -

 را  ثا ط 

 :وقد قسمت البحث إلى 

 تعریف القواعد الفقھیة: تمھید بعنوان 

 ) ن مالا متمولا جاز العقد علیھ بشرطھ كل ما كا( القاعدة الأولى : المبحث الأول 

 )قاعدة الیسیر مغتفر ( القاعدة الثانیة : المبحث الثاني 

 )بیع النجاسات یتبع الضمان : ( القاعدة الثالثة : المبحث الثالث  : المبحث الثالث  

 )بیع المعدوم یتبع الغرر : ( القاعدة الرابعة : المبحث الرابع 

 )الأصل اتباع ما لا یستقل بنفسھ لما یستقل بنفسھ : ( دة الخامسة القاع: المبحث الخامس 

 )كل عقد تقاعد عنھ مقصوده بطل من أصلھ : (القاعدة السادسة : المبحث السادس 
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  تمهيد

 تعريف القواعد الفقهية

 . جمع قاعدة وھي أساس الشيء وأصلھ :القواعد لغة 

 القواعد أساطین البناء التي تعمده :ج فقواعد البناء أساسھ الذي یعتمده ، قال الزجا
 ) . (١}وإذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل { : ومنھ قولھ تعالى 

والقواعد من النساء العجز اللواتي قعدن عن التصرف من أجل السن وقعدن عن الولد 
 ) . (٢والمحیض

 :وفي الاصطلاح یطلق الفقھاء القواعد على معان منھا 

لفقھیة ، والقاعدة الفقھیة قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا ، وقال الحموي القواعد ا
ھي حكم أكثري لا كلي ینطبق على أكثر جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھ ، كما یطلق : 

 .الفقھاء القواعد من النساء على المرأة التي قعدت عن الحیض والزواج من أجل السن 

 ) . (٣ أسسھ التي یقوم علیھاویطلق الفقھاء قواعد البیت على

  المبحث الأول

 ) متمولا جاز العقد عليه بشرطه كل ما كان مالا( القاعدة الأولى 

  اطب اول

ا  نء ود ا دة 

 :من نصوص العلماء الدالة على القاعدة 

 ).(٤"صحة التعویض تختص بمال مُتَقَوَّم : " قول السرخسي 

                                                           

  . ١٢٧/  البقرة  سورة- ١
. قعد :  لسان العرب ، المصباح المنیر ، المعجم الوسیط ، والمفردات للراغب الأصفھاني مادة - ٢

 ، ٥١ / ١ ، وغمز عیون البصائر ١٨٧ / ١ ، الكشاف للزمخشري ٣٠٩ / ١٢وتفسیر القرطبي 
  .٣٠ / ١الموافقات للشاطبي 

  .٢٢ / ١ي ، غمز عیون البصائر  قواعد الفقھ للبركتي ، التعریفات للجرجان- ٣
 .١٠٦/ ١٢  المبسوط - ٤
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 یشترط لصحة طلب البدل أو العِوَض للتالف أو المستھلك ، أن یكون ةد اد

 . لا مالاً تافِھاً غیر متقوم أو لا قیمة لھ- أي ذا قیمة مالیة -المعوض عنھ مالاً متقوماً 

كلّ شيء كُرِه أكلھ والانتفاع بھ على وجھ من : " وجاء في الحجة على أھل المدینة 
 ).(١" وكلّ شيء لا بأس بالانتفاع بھ فلا بأس ببیعھ الوجوه فَشراؤه وبیعھ مكروه،

كلّ ما جاز اقتناؤه وانْتُفِع بھ صار مالاً وجاز بذل  " :وجاء في عارضة الأحوذي 
 ).(٢"العوض عنھ 

" ، و" التقوم " ، و" الانتفاع : " عبر الشافعیة عن ھذه القاعدة في كتبھم بعبارات ، منھا 
 (٣) " .التمول 

 )(٤".لَا یَصِحُّ بَیْعُ ما لَا یُتَمَوَّلُ : " الھیتمي قال ابن حجر 

 )(٥".كل متمول معصوم مضمون : " وقال الغزالي 

 )(٦".من شروط المبیع النفع : " قولھم : وقال الغمراوي 

 وا د اواا  

 وإمّا أن -خبرة  أي لھ قیمة مادّیّة وثمن یقدّرھما أھل ال-أن الحقّ إمّا أن یكون متقوّماً 
فالحقّ . یكون الحقّ غیر متقوّم أي لیس لھ مقابل مادّي، ولا یدخل تحت تقویم المقومین

المتقوّم یستحقّ صاحبھ العوض عند ھلاكھ أو استھلاكھ أو إتلافھ بفعل غیره أو تنازلھ 
 .عنھ لغیره

 شرعھ الشّرع وأمّا الحقّ غیر المتقوّم فلا یستحقّ صاحبھ عِوضاً لھ؛ لأنّھ مجرّد حقّ
 .الحكیم لمصلحة من دفع ضرر متوقّع أو جلب مصلحة لصاحبھ

ما لا یتقوّم شرعاً فالجنس وغیر : " ومن العبارات الواردة في ذلك قول السرخسي 
 ).(٧الجنس فیھ سواء

                                                           

 .٧٧٢ - ٧٧١ ص ٢ عن الحجّة على أھل المدینة جـ ١٣٩ القواعد والضوابط ص - ١
 . أبواب البیوع٢٧٨ ص ٥ عارضة الأحوذي جـ - ٢
 عن الحجّة ١٣٩القواعد والضوابط ص  . ١٧٤والسراج الوھاج ص . ١٠٦/ ١٢المبسوط :  انظر - ٣

 .٧٧٢ - ٧٧١ ص ٢ل المدینة جـ على أھ
 )٣/٩٣( الفتاوى الكبرى لابن حجر ٤
 ) .٣/٣٩٢( الوسیط - ٥

  .١٧٤السراج الوھاج ص  - ٦
 ٥٢ ص ١١  المبسوط جـ - ٧



 - ١٤٥٨ -

دة اا  

 للمسلم، ھو ما لم یعتبر الشّرع لھ قیمة أو ثمناً كالخمر والخنزیر: ما لا یتقوّم شرعاً
 .وھو ما لا تقطع الید بسرقتھ. والمیتة عند الكلّ

ھو ما یعتبره الشّرع مالاً لھ قیمة، وتقطع الید بسرقة ما یبلغ : وما یكون متقوّماً شرعاً
 .النّصاب منھ

 ).(١"والمتقوّم بالقیمة . المثلي مضمون بمثلھ: " ومن العبارات أیضا قولھم 

  ادة 

 .مثلي وقیمي: ث ما تضمن بھ تنقسم إلى قسمین رئیسینالمضمونات من حی

 .ھو الشّيء الذي لھ مثل من جنسھ لا یتفاوت، فھو مضمون بمثلھ إن وُجد: فالمثلي

ھو الشّيء الذي لا مثل لھ، أو لھ مثل متفاوت، فھذا إنّما یضمن بقیمتھ، أي بقدر : والقیمي
 .ما یساویھ من المال

ذي انقطع مثلھ فلم یوجد أو وجد متفاوتاً، فھذا یجب ضمانھ المثلي ال: ومن القیمي أیضاً
 .بقیمتھ أیضاً

وجوب الضّمان باعتبار العصمة والتّقویم في المحلّ، أمّا وجوب ردّ : " ومن عباراتھم 
 ).(٢"العین فلا یستدعي العصمة والتّقویم في المحلّ 

  ادة 

 .امتناع ید الغیر عنھ وخلوصھ لمالكھ: والعصمة. وجوب الغرامة: معنى وجوب الضّمان

وذلك . أي ذا قیمة: فوجوب الغرامة مترتّب على عصمة المال المضمون، وكونھ متقوّماً
 .في كلّ مال أُتْلِف أو استھلك

                                                           

 فما ٢٨٧، المجموع المذھّب لوحة ٨ ص ٥، روضة الطّالبین جـ ١٥٢ ص ١  قواعد الأحكام جـ - ١
، ١٨٠، أشباه السیوطي ص ٤٢٥ ص ٣عد الحصني جـ ، قوا٣٠٣ ص ١بعدھا، أشباه ابن السبكي جـ 

٢٠٠. 
 .١٣٦ وعنھ قواعد الفقھ ص ١٧٣٨ شرح السیر ص - ٢



 - ١٤٥٩ -

ب اطا  

 ال و اول ، وروط اول ط 

أي كثر مالھ : مول تمول فلان إذا صار ذا مال ، وت:  اتخاذ المال یقال :التمول لغة 
 ) . (١إذا اتخذه قنیة: وتمول مالا 

 .وقد جاء لفظ التمول في حدیثین متفق علیھما 

كان النبي صلى االله علیھ وسلم یعطیني العطاء « :  حدیث عمر رضي االله عنھ :أولھما 
أعطھ من ھو أفقر إلیھ مني : أعطھ أفقر إلیھ مني حتى أعطاني مرة مالا ، فقلت : فأقول 

خذه فتمولھ وتصدق بھ ، فما جاءك من ھذا المال : ((فقال النبي صلى االله علیھ وسلم ، 
 ) . (٢»وأنت غیر مشرف ولا سائل ، فخذه ، وما لا فلا تتبعھ نفسك 

      (٤)) (٣ .»أو تصدق بھ « : وفي روایة مسلم 

 ) . (٥ أي اجعلھ لك مالا:ھنا )) فتمول: ((ومعنى 

لا « : ن الخطاب رضي االله عنھ المشھور وكان في شرطھ  حدیث وقف عمر ب:ثانیھما 
 ) . (٦(» جناح على من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف أو یطعم صدیقا غیر متمول فیھ 

: وفي روایة الأنصاري الماضیة آخر الشروط " غیر متمول فیھ: ((" قال ابن حجر 
المراد أنھ لا یتملك شیئا من غیر متخذ منھا مالا أي ملكا و: والمعنى )) غیر متمول بھ((

 ) . (٧))رقابھا 

وھذا یعني أن معنى التمول في الشرع لا یخرج عن المعنى اللغوي ؛ وھو اتخاذ الشيء 
 .مالا 

                                                           

 ) .٩٥٤( القاموس المحیط ص - ١
 ) .١٠٤٥(صحیح مسلم الزكاة ،)٦٧٤٤( صحیح البخاري الأحكام - ٢
 )١٠٤٥(صحیح مسلم الزكاة ،)٦٧٤٤( صحیح البخاري الأحكام - ٣
، ) ٧١٦٤(برقم ) ١٥٠ \ ١٣(تاب الأحكام ، باب رزق الحاكم والعاملین علیھا  صحیح البخاري ، ك- ٤

 ) .١٠٤٥(برقم ) ٣٥ \ ٧(وصحیح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب جواز الأخذ بغیر سؤال ولا تطلع 
 ) .٣٧٣ \ ٤( النھایة في غریب الحدیث والأثر - ٥
 .) ١٦٣٣(صحیح مسلم الوصیة ،)٢٦٢٠( صحیح البخاري الوصایا - ٦
 ) .٤٠١ \ ٥( فتح الباري - ٧



 - ١٤٦٠ -

 :ضابط المال و المتمول : أولا 

یرد لفظ التمول كثیرا لدى الفقھاء وھم یقصدون بھ كذلك اتخاذ الشيء مالا في عرف 
 .الناس 

 :ابطان ینص علیھما الشافعیة ولذلك عندھم ض

 أن كل ما یقدر لھ أثر في النفع فھو متمول ، وما لا یظھر لھ أثر في الانتفاع :أولھما 
 . خارج عما یتمول- لقلتھ -فھو 

 أن المتمول ھو الذي یعرض لھ قیمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول :الثاني 
 ).(١ھو الذي لا یعرض فیھ ذلك

كون الشيء ذا بال ، : لاھما متقاربان یئولان إلى تفسیر واحد تقریبا ؛ وھو والضابطان ك
 .أي غیر حقیر ، بحیث یستحق أن یكون لھ قیمة یعارض بھا 

 .وھذا ھو الذي رأیت فقھاء المذاھب یفسرون المتمول بھ 

 یقطع في جمیع المتمولات التي تتمول في: (( قال القاضي عبد الوھاب البغدادي المالكي 
 ) . (٢))العادة ، ویجوز أخذ الأعواض علیھا 

والمالیة تثبت بتمول الناس كافة أو بعضھم ، والتقوم یثبت بھا : (( وقال ابن عابدین 
 ) . (٣))وبإباحة الانتفاع بھ شرعا ، فما یباح بلا تمول لا یكون مالا ؛ كحبة حنطة 

. . وزة وحبة حنطة لم یصح مالا یتمول عادة كقشر ج. . أو أصدقھا : (( وقال البھوتي 
 (٤))ویجب أن یكون لھ أي الصداق نصف یتمول عادة ویبذل العوض في مثلھ عرفا . . 

( 

لو فسره بحبة حنطة ونحوھا لم  : " - في من أقر بشيء-) . ٥(وفي النكت والفوائد السنیة 
 " .یقبل ؛ لعدم تمول ذلك على انفراده عادة 

 . ون العرف في ذلك ؛ أي أن التمول یثبت بالعرف وھنا نلاحظ في نصوصھم أنھم یحكم

                                                           

 ٣(، وإعانة الطالبین ) ٢٤٧ \ ٢(مغني المحتاج : ، وانظر ) ٣٢٧( الأشباه والنظائر للسیوطي ص - ١
 ) .١٧١ \ ٤(و ) ١٩٥ \
 ) .٥٥٢ ، ٥٥١ \ ٢(، ونحوه في بدایة المجتھد ) ١٧٠١ \ ٢( الإشراف في مسائل الخلاف - ٢
 ) .٥٠١ \ ٤ ()رد المحتار( حاشیة ابن عابدین - ٣
 ) .٤٧٦ ، ٤٧٥ \ ٢(النكت والفوائد السنیة : وانظر ) . ٢٥٢٣ \ ٥( كشاف القناع - ٤
 ) .٤٧٦ \ ٢( النكت والفوائد السنیة - ٥



 - ١٤٦١ -

أي ما یعد مالا ) ما یتمول: (فقول الفقھاء : (( وھو أیضا ما نبھ إلیھ الفیومي حیث قال 
 ) . (١))في العرف 

ومما یدخل في المتمول ما یتمول في المآل أي في ثاني الحال ، وإن لم یكن متمولا في 
 ) . (٢هالحال ، كجلد میتة لم یدبغ ونحو

 ھل من شرط المالیة التمول أي ھل یسمى الشيء مالا وإن كان قلیلا غیر :ولكن 
 متمول؟

 ا  رط ولأن ا  ص ا 

، ) ٣" (المالیة لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول  " :قال السرخسي 
 .وكذلك نص علیھ ابن عابدین فیما نقلتھ آنفا 

وأما الشافعیة فیظھر من نصوصھم أن المال یطلق على غیر المتمول أیضا ، وأن      
المال أعم من المتمول ، فكل متمول مال ولا عكس ، أي أن المال یطلق على القلیل 

 )  (٤.والكثیر

 :لكن المال المتمول یختص عن المال غیر المتمول بأحكام عندھم رأیت منھا 

 ) . (٥عوضا بخلاف غیر المتمول أن المتمول یصح جعلھ - ١

 ) . (٦ أن الغبن بغیر المتمول لا یثبت فیھ الخیار قطعا ، واختلف في المتمول القلیل- ٢

 إنما ھو في المتمول ، أما غیر -بعد التعریف- أن الخلاف في حل لقطة الحرم - ٣
 ) . (٧المتمول فیستبد بھ واجده

                                                           

ولكن لا یعني ھذا استقلال العرف في ذلك بل ھو مقید بقید الإباحة ) . ٢٢٤( المصباح المنیر ص - ١
ضرب محرم شرعا ، فھذا لا مدخل للعرف فیھ ، فلا . بین الشرعیة ، وھذا یعني أن الأعیان على ضر

وضرب .  لعدم قابلیتھ للتمول شرعا - وإن تمولوه -یعتبر تمول الناس لھ ، ولا یحكم بكونھ متمولا 
مباح شرعا ، فھذا ھو الذي یؤثر فیھ عرف الناس ، فإن تمولوه صار متمولا شرعا ، وإلا فلا یكون 

الموسوعة الفقھیة : راجع إن شئت . ني أحببت التنبیھ إلیھ دفعا للتوھم كذلك ، وھذا أمر بدھي ؛ لك
 .، وما سیأتي ذكره في عنصر حل الانتفاع ) ٢٩ \ ١٤(الكویتیة 

 ) .٤٧٥ \ ٢( النكت والفوائد السنیة - ٢
 ) .٥٦ \ ١( أصول السرخسي - ٣
، وفتح ) ٣٠٨ \ ١(قناع ، والإ) ١٩٥ و١٣٧ \ ٣(، وإعانة الطالبین ) ٢٤٨ \ ٢( مغني المحتاج -  ٤

 ) .٣٩٥ \ ١(الوھاب 
 ) .٣١٠ \ ٤( حاشیة البجیرمي - ٥
 ) .٤٣٦ \ ٢( حاشیة البجیرمي - ٦
 ) .٤١٧ \ ٢( مغني المحتاج - ٧



 - ١٤٦٢ -

 ) . (١المتمول دون غیره في احتمال عندھم أن الصائل إنما یدفع بالضرب عن المال - ٤

 أن من حلف لا مال لھ وأطلق حنث بالمتمول وغیره ، وقیده بعضھم بالمتمول ، - ٥
 ) . (٢وھو الظاھر

 أن من غصب مال غیره المتمول ؛ فعلیھ الإثم والضمان ، ومن غصب مال غیره - ٦
 ) . (٣الذي لا یتمول ؛ فعلیھ الإثم دون الضمان

ب اطثا  

ا  تطدةا 

 :من ھذه المسائل على سبیل المثال تطبیقات كثیرة على ھذه القاعدة،ذكر الفقھاء 

 :یصح بیع الحقوق المعنویة كالتألیف ، والدلیل على ذلك : بیع الحقوق المعنویة  -١

لیل أن  أن المنفعة تعد مالاً عند جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة بد-١
الأصل في المھر أن یكون مالاً ومع ذلك یجوز أن یكون المھر منفعةً كما یدل على ذلك 

وإذا كانت المنافع وھي من الأمور المعنویة مالاً ). علیھما السلام(قصة شعیب وموسى 
 .فالإنتاج الذھني أیضاً یمثل منفعةً من منافع الإنسان

 تألیفھ وإبداعھ فأقر التعویض عنھ  أن العرف جرى على اعتبار حق المؤلف في-٢
والجائزة علیھ وھذا العرف لا یصادم نصاً والعرف لھ دخل كبیر في مالیة الأشیاء قال 

لا یقع اسم المال إلا على مالھ قیمة یباع بھا وتلزم متلفھ وإن قلت وما لا : السیوطي
 .یطرحھ الناس

ویتحمل وزره ، وقد روى الغزالي  أنھ لا یجوز نسبة القول إلى غیر قائلھ لینال خیره -٣
أن الإمام أحمد سئل عمن سقطت منھ ورقة كتب فیھا أحادیث أو نحوھا أیجوز لمن 

 .لا بل یستأذن: وجدھا أن یكتب منھا ثم یردھا ؟ قال

) ما یلفظ من قولٍ إلا لدیھ رقیب عتید( أن المؤلف مسئول عما یكتب بدلیل قولھ تعالى -٤
الخراج (وقاعدة ) الغنم بالغرم(فیما أبدعھ من خیرٍ عملاً بقاعد فیكون لھ بالمقابل الحق 

 ).بالضمان

                                                           

 ) .١٨٢ \ ٩(، وحواشي الشرواني ) ١٧١ \ ٤( إعانة الطالبین - ١
 ) .٣٤٦ \ ٤( مغني المحتاج - ٢
، وقد ذكر ) ٣٩٥ \ ١(، وفتح الوھاب ) ٣٠٨ \ ١(قناع للشربیني ، والإ) ١٣٧ \ ٣( إعانة الطالبین - ٣

 .عدة مسائل مستثناة من ضمان المتمول ) ٢٧٧ \ ٢(في مغني المحتاج 



 - ١٤٦٣ -

 الإبداع الذھني أصل للوسائل المادیة من سیارة وطیارة ونحوھا فلا بد من اعتبار -٥
 .الأصل لھ صفة المالیة

 . )براءة الاختراع ( ومن الحقوق المعنویة التي یجوز بیعھا أیضا حق  -

 ، وقد اتفق العلماء المعاصرون على أیضا الاسم التجاريومن الحقوق المعنویة  -
اعتبار الاسم التجاري حقاً مالیاً وذا قیمة مالیة ودلالة تجاریة معینة یحقق رواج 
الشيء الذي یحمل ذلك الاسم ، وھو مملوك لصاحبھ والملك یفید الاختصاص أو 

رة أو غیر ذلك الاستبداد أو التمكن من الانتفاع والتصرف فیھ بالبیع والإجا
ویمنع الغیر من الاعتداء علیھ إلا بإذن صاحبھ ، والعرف الذي یستند إلیھ ھذا 
الحق عام ولا یتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلیة عامة في الشریعة 

 .الإسلامیة

 رأي  ا ا  وق ار

و حقوق الابتكار في دورتھ لقد طرح مجمع الفقھ الإسلامي موضوع الحقوق المعنویة أ
 :الخامسة المنعقدة في الكویت وبعد المداولة اتخذ القرار التالي

الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجاریة وحق التألیف والاختراع أو : أولاً
الابتكار ھي حقوق خاصة لأصحابھا أصبح لھا في العرف المعاصر قیمة مالیة معتبرة 

یجوز : ثانیاً. ا وھذه الحقوق یعتد بھا شرعا فلا یجوز الاعتداء علیھا لتمول الناس بھ
التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجاریة ونقل أي منھا 

 .بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدلیس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا مالیا

لا مانع من تسجیل الأشرطة النافعة وبیعھا : ليوأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة بما ی
، وتصویر الكتب وبیعھا ، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابھا 

وأفتت أیضاً بأنھ لا یجوز نسخ البرامج التي یمنع . یمنعون من ذلك فلا بد من إذنھم
 ) (١.(أصحابھا نسخھا إلا بإذنھم

یجوز بیع ما یحرم لبسھ للرجال  :سھ للرجال والنساء بیع ما یكره ویحرم لب -٢
 . والنساء ، ومن باب أولى یجوز بیع ما یكره لبسھ 

                                                           

 جمادى الأولى ٦ إلى ١ مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من - ١
 .م١٩٨٨) دیسمبر( كانون الأول ١٥ إلى ١٠/١٤٠٩
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 :ویمكن الاستدلال على ذلك بحدیثین رواھما البخاري ومسلم 

بِ عِنْدَ بَا) ١( عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِیَرَاءَ :الحدیث الأول 
الْمَسْجِدِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ لَوِ اشْتَرَیْتَ ھَذِهِ فَلَبِسْتَھَا لِلنَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا 

 فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم إِنَّمَا یَلْبَسُ ھَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَھُ في الآخِرَةِ ثُمَّ. عَلَیْكَ
جَاءَتْ رَسُولَ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم مِنْھَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْھَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ یَا 
رَسُولَ اللَّھِ كَسَوْتَنِیھَا وَقَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ 

 ) ٢(.تَلْبَسَھَا فَكَسَاھَا عُمَرُ أَخًا لَھُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَوسلم إِنِّي لَمْ أَكْسُكَھَا لِ

أن النبي صلى االله علیھ وسلم أشار على عمر رضى االله عنھ أن ینتفع : وجھ الدلالة 
 ، بالرغم من حرمة الحریر على الرجال وإباحتھ - بأن یبیعھا ، أو یھدیھا –بحلة الحریر 

 .للنساء ، فھو مال متقوم 

 : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّھَا أَخْبَرَتْھُ:ث الثاني الحدی

أَنَّھَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِیھَا تَصَاوِیرُ فَلَمَّا رَآھَا رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ 
قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّھِ أَتُوبُ إِلَى اللَّھِ وَإِلَى رَسُولِھِ مَا فَلَمْ یَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِى وَجْھِھِ الْكَرَاھِیَةَ فَ

فَقُلْتُ اشْتَرَیْتُھَا لِتَقْعُدَ . أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم مَا بَالُ ھَذِهِ النُّمْرُقَةِ 
علیھ وسلم إِنَّ أَصْحَابَ ھَذِهِ الصُّوَرِ یُعَذَّبُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله . عَلَیْھَا وَلِتَوَسَّدَھَا 

 ) (٣.(وَقَالَ إِنَّ الْبَیْتَ الَّذِى فِیھِ الصُّورَةُ لا تَدْخُلُھُ الْمَلائِكَةُ. بِھَا یُقَالُ لَھُمْ أَحْیُوا مَا خَلَقْتُمْ 

الرغم من  أن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یفسخ العقد في النمرقة ، ب:وجھ الدلالة 
 .حرمة استخدامھا على الرجال والنساء ؛ لوجود التصاویر فیھا 

 ود ن ذه ادث 

أن ما لھ اكثر من استخدام ، أو لھ وجھان في الاستعمال جاز بیعھ ، فالمحرم بالنسبة 
للرجال یحل للنساء كما في الحریر ، ویقاس على حلة الحریر والنمرقة كل شيء لھ 

. لاستعمال ، كالذھب والعطور والملابس الضیقة والشفافة للنساء ونحوھا وجھان في ا
فقد تستعمل ھذه الأشیاء استعمالا حراما ، وقد تستعمل استعمالا حلالا ، وفى منع الناس 

كذلك تكلیف البائع بالبحث . من استخدامھا في الحلال حرج ومشقة لا تأتى بھ الشریعة 
 . فیھ حرج ومشقة عمن یرید استخدامھا في الحلال

                                                           

  .٤٥٥ ص٦انظر لسان العرب ج. نوع من الثیاب یخالطھ حریر :  السیراء - ١
 )٥٤٥١(٦/١٣٧" مسلم"و). ٥٨٤١(٧/١٩٥وفي ). ٢٦١٢(٣/٢١٣وفي ). ٨٨٦(٢/٤" البُخَارِي "- ٢
. ٩/١٩٧وفي . ٧/٢١٧وفي  . ٧/٢١٦وفي . ٧/٣٣وفي . ٤/١٣٨وفي  . ٣/٨٣) البخاري (- ٣
 ٦/١٦٠" مسلم"و
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یجوز بیع منفعة اللاعب الریاضي ؛ لأنھ ھذه المنفعة ؛  بیع اللاعب الریاضي – ٣
 .صارت مالا متقوما 

تمثل أرقام الھواتف والسیارات منفعة معنویة  : بیع أرقام الھواتف والسیارات – ٤
 .لصاحبھا ، فأصبحت ذات قیمة ، فتكون مالا متقوما یجوز بیعھ 

ھذه الملابس لھا استخدام ومقصود حلال ، كالتزین  :الضیقة والشفافة  الملابس – ٥
 .للزوج ، ولأجل ھذه المنفعة من وجھ جاز بیعھا 
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  المبحث الثاني

 )قاعدة اليسير مغتفر ( القاعدة الثانية 

  اطب اول

 ندة وا  

 :نص العلماء على القاعدة بعبارات مختلفة ، من ذلك ما یلي

 ).(١"العمل الیسیر معفو عنھ: "قال الجصاص 

 ).(٢"الیسیر تجري المسامحة فیھ: "وقال ابن قدامة 

 ).(٣"الشيء الیسیر الذي لا ینضبط، لا یلتفت إلیھ: "وقال ابن مفلح 

 ).(٤"الیسیر معفو عنھ في كثیر من الأحكام: "وقال الونشریسي والندوي 

 ).(٥"الیسیر معفو عنھ: "وقال الدبوسي 

 ).(٦"الغرر الیسیر إذا احتمل في العقد لا یلزم منھ احتمال الكثیر : " وقال ابن قدامة 

كما یصح للوكیل بشراء شيء بدون بیان قیمتھ أن یشتري ذلك : "وجاء في مجلة الأحكام
 ) .(٧.."الشيء بقیمة مثلھ كذلك یصح لھ أن یشتریھ بغبن یسیر

 ).(٨"یسیر یحتمل في العقود الضرر ال: " وجاء في القواعد النورانیة 

                                                           

قال ذلك عند بیان حكم العمل الیسیر في الصلاة أخذا من ، )٣/٢٤٦(آن للجصاص،  ینظر أحكام القر- ١
 ".ولیأخذوا حذرھم وأسلحتھم: "قول االله تعالى

 ).١٣/١٣٣(،  المغني، ابن قدامة- ٢
 ).٤/١٧١(،  المبدع، إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق- ٣
، الندوي، "جمھرة القواعد الفقھیة في المعاملات المالیة"نقلا من، )٥/١٣٧(  المعیار للونشریسي -  ٤
)١/٤٩٦.( 
 …).٦٢(الدبوسي، ص ،  تأسیس النظر- ٥
 .٢٤٩/ ٤ المغني - ٦
، وذُكرت جملة من ھذه )١٤٨٢(، المادة )٣/٦٠٩(  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حیدر، -  ٧

وموسوعة القواعد ، )١/٤٩٦(ت المالیة، الندوي، جمھرة القواعد الفقھیة في المعاملا"العبارات في 
 ).٢/٢٥٤(، محمد صدقي البورنو، الفقھیة

 .١٣٩ القواعد النورانیة ص - ٨
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 .الذي لا یُخلُّ بمقصود العقد، ویتساھل فیھ الناس: المراد بالضرر الیسیر

 أن وجود مثل ھذا الضرر لا یفسد العقد، بل یصح العقد مع وجوده د ادة

 .ویحتمل فیھ

ب اطا  

 م رف ون اء را ؟

 القلیل من الأشیاء معفو عنھ ، وعند زُفر لا یكون  أن:الأصل عند أئمة الحنفیة الثلاثة
 ).(١معفواً عنھ

والیسیر في كل شيء بحسبھ، والمرجع في ذلك إلى العرف، فما عده العرف یسیرًا فھو 
یسیر وما عده فاحشاً فھو فاحش، لأن ما لم یرد الشرع بتحدیده فإنھ یحدد بالعرف كما 

 ) ٢"(بط لھ شرعاًإن العادة تحكم فیما لا ض: "قال العلماء

). ٣"(قدر الیسیر ما عُدّ یسیراً عرفاً، على الصحیح من المذھب: "وجاء في الإنصاف
إن ، وھذا ضابط إجمالي ویأتي بیان تفصیلي للیسیر الذي یغتفر في كل مسألة على الحدة

 .دعت الحاجة إلى ذلك

مواضع إعمال ولتمام فھم القاعدة ومعرفة الیسیر الذي یغتفر لا بد من إشارة إلى 
 -القاعدة؛ لأن ھناك أدلةً تدل على اعتبار الیسیر وعدم التسامح فیھ، كقول رسول االله 

فلا یجوز لأحد أن یعمد إلى ، )٤"(ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام: "-صلى االله علیھ وسلم 
شيء یسیر من الخمر لیشربھ من غیر الضرورة، ولا یقال ھذا یسیر مغتفر، فأفاد ذلك 

یر لا یغتفر على الإطلاق وإنما یعفى عنھ في حالات معینة، وفیما یلي بیان لتلك أن الیس
 :الحالات

 

                                                           

 . ط جدیدة٩٥ وصـ ٦٢ تأسیس النظر صـ - ١
 ).٢/٣٥٦(،  المنثور في القواعد، الزركشي- ٢
 ).١/٤٥٦(، المرداوي،  الإنصاف- ٣
، )٤٧٠(ن الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بن عاص، ص  أخرجھ أحمد في مسند المكثرین م-  ٤

، )٣٦٨١: (كتاب الأشربة، باب النھي عن المسكر، رقم، )٤٠٧(وأبو داود، ص ، )٦٥٥٨: (رقم
، )١٨٦٥: (ما جاء ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام، رقم: كتاب الأشربة، باب، )٣١٦(والترمذي، ص 

، )٥٦٠٧: (تحریم كل شراب أسكر كثیره، رقم: ابب، كتاب الأشربة، )٥٦٧(وأخرجھ النسائي، ص 
وقال أبو ). ٣٣٩٣: (ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام، رقم: كتاب الأشربة، باب، )٣٦٨(وابن ماجة، ص 

. وذكر لھ شواھد كثیرة، "رجالھ ثقاة: "عیسى ھذا حدیث حسن غریب من حدیث جابر، وقال ابن حجر
 ).٤/٧٣(، كتاب حد شارب الخمر، الكبیرالتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي 
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الیسیر الذي یشق التحرز منھ، كالعفو عن یسیر النجاسة بعد الاستجمار لقول : أولا
إذا ذھب أحدكم إلى الغائط فلیذھب معھ بثلاثة : "- صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 

فالحاصل أن : "وجاء في عون المعبود). ١"(فإنھا تجزئ عنھأحجار یستطیب بھن 
الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء وإن بقي أثر النجاسة بعدما زالت عین النجاسة، 

وإلى غیر ذلك مما یعفى عنھ دفعاً للحرج والمشقة كیسیر الغرر ). ٢"(وذلك رخصة
 .ویسیر الغبن ونحوه

المیتة التي یصنع بھا الجبن، وقد ) ٣( في غیره؛ كإنفحة ما لا أثر لھ لكونھ مستھلكاً:ثانیا
 ذلك؛ روى ابن عباس - صلى االله علیھ وسلم -أكل الصحابة من جبن فارس وأباح النبي 

ما :  لما فتح مكة رأى جبنة فقال- صلى االله علیھ وسلم -أن رسول االله "رضي االله عنھما 
- صلى االله علیھ وسلم -قال رسول االله ف: قال! ھذا طعام یصنع بأرض العجم: ھذا؟ فقالوا

 ) .(٤!"ضعوا فیھ السكین واذكروا اسم االله وكلوا: 

 صلى -ومعلوم أن ذبائح المجوس میتة وقد أباح علیھ النبي ، ولا ینعقد الجبن إلا بإنفحة
 . أكلھ مع العلم أنھ من صنع أھل فارس وكانوا إذ ذاك مجوساً-االله علیھ وسلم 

صوص على إباحتھ للحاجة؛ ومثالھ ما سبقت الإشارة إلیھ من أن قدح  ما دلت الن:ثالثا
وھو دلیل ، )٥( انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة- صلى االله علیھ وسلم -النبي 

 ).(٦ویشترط ألاّ یباشر الشارب موضع الفضة، على جواز تضبیب الآنیة بالفضة للحاجة

                                                           

، )٤٠: (كتاب الطھارة، باب الاستنجاء بالحجارة، رقم، )٢٩( أخرجھ أبو داود في سننھ، ص - ١
، من حدیث عائشة رضي االله عنھا. ٦٦٨: والدارمي في سننھ، كتاب الطھارة، باب الاستطابة، رقم

باب ، كتاب الطھارة، التلخیص الحبیر. وذكر ابن حجر تصحیح الدارقطني لھذا الحدیث في العلل
 ).١/١٠٩(، الاستنجاء

 ).١/٤١(،  عون المعبود- ٢
أصفر ، وھو شيء یستخرج من بطنھ،  الإنفحة ھي الكرش ولا تكون الإنفحة إلا لكل ذي كرش- ٣

ولا یسمى إنفحة إلا وھو رضیع فإذا رعى قیل ، یعصر في صوفة مبتلة في اللبن فیغلظ كالجبن
ولسان ، )الحاء والنون(أبواب ، )٥/٧٣(، تھذیب اللغة: ینظر.  صارت إنفحتھ كرشااستكرش أي

مادة بیضاء صفراویة في وعاء جلدي، : "وقیل في تعریف الإنفحة، )ن ف ح(مادة ، )٢/٦٢٤(، العرب
یستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضیع، یوضع منھا قلیل في اللبن الحلیب فینعقد ویتكاثف ویصیر 

 ).٥/١٥٥(، الموسوعة الفقھیة". یسمیھا الناس في بعض البلدان مجبنةجبنا، 
، ، ولھ الشاھد من حدیث ابن عمر)١٩٤٦٩: (، باب أكل الجبن رقم)١٠/٦( سنن البیھقي الكبرى -  ٤

: ونصھ، )٣٨١٩: (رقم، باب أكل الجبن، كتاب الأطعمة، )٤٢٠(ص ، عند أبي داود، رضي االله عنھما
 البلخي حدثنا إبراھیم بن عیینة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر حدثنا یحیى بن موسى"

قال أبو : "وقال المنذري". أتي النبي صلى االله علیھ وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكین فسمى وقطع: قال
". وذكر غیر واحد أنھ سمع من ابن عمر رضي االله عنھما، الشعبي لم یسمع من ابن عمر: حاتم الرازي

، "حسن الإسناد: "وقال الشیخ الألباني رحمھ االله تعلیقاً على روایة أبي داود، )٨/٣٣٣(،  المعبودعون
 ).٢/٤٥١(، محمد ناصر الدین الألباني، صحیح سنن أبي داود: ینظر

 )٣١٠٩( أخرجھ البُخَارِي - ٥
 ).١٠/١٠٤(، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري:  ینظر- ٦
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  اطب اث

 أد دة ار ر

 :ن الأدلة التي استدل بھا العلماء على ھذه القاعدة ما یليم

واللمم ھي الصغائر ، )١(الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ :  قول االله تعالى-
، وقد وعد االله بالتجاوز عنھا )٢(التي لا یسلم من الوقوع فیھا إلا من عصمھ االله وحفظھ

وھي یسیرة بالنسبة إلى الكبائر فكانت مغتفرة ما }، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ { : ث قالحی
 .لم یصر علیھا صاحبھا فتصبح من الكبائر لإصراره علیھا

مُوا مَا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَ { : قول االله تعالى-
المراد بالصلاة التي نھى االله الجنبَ ، )٣(} تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا 

لھدمت { : عن قربانھا ھو مواضع الصلاة وحذف المضاف كما في قول االله تعالى
دل على ھذا التأویل قول فسمى مواضع الصلاة صلاة، وی، )٤(} صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ 

وھذا یقتضي جواز العبور للجنب في ، )٥(} وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِیلٍ { : االله تعالى
وأبیح للجنب أن یمر بالمسجد مع النھي عن المكث فیھ، وقد ). ٦(المسجد لا الصلاة فیھ

 .یفید ھذا اغتفار شيء یسیر، واالله أعلم

 انكسر - صلى االله علیھ وسلم -أن قدح النبي  "-الله عنھم  رضي ا- وعن أنس بن مالك -
 ". فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

 استعمال آنیة الذھب والفضة للأكل أو الشرب حرام، كما دل على ذلك قول :وجھ الدلالة
لا تشربوا في آنیة الذھب والفضة : " في حدیث متفق علیھ- صلى االله علیھ وسلم -النبي 

فھذا المنع یقتضي ، )٧"( الحریر والدیباج فإنھا لھم في الدنیا ولكم في الآخرةولا تلبسوا
تحریم استعمال آنیة الذھب والفضة، ولما كان مكان الشعب شیئاً یسیراً اغتفر فیھ وجاز 
ملؤه بالفضة فلا یقال لھذا القدح الذي أُصلح بشيء یسیر من الفضة إنّھ آنیة من الفضة 

 .ھلأن الیسیر لا عبرة ب

                                                           

 ).٣٢(النجم، الآیة ،  سورة- ١
 ).١٧/١٠٦(، تفسیر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:  ینظر- ٢
 ).٤٣( سورة النساء، الآیة - ٣
 ).٤٠( سورة الحج، الآیة - ٤
 ).٤٣( سورة النساء، الآیة - ٥
 .مسافر: وقیل في تفسیر عابر سبیل، )٥/٢٠٢( تفسیر القرطبي، - ٦
، )٥٦٣٣: (، باب آنیة الفضة، رقمكتاب الأشربة، )١١٠٧( أخرجھ البخاري في صحیحھ، ص - ٧

كتاب اللباس والزینة، باب تحریم استعمال إناء الذھب والفضة على ، )٨٥٧(، ومسلم في صحیحھ
  ).٢٠٦٧: (الرجال، رقم
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 صلى االله -نھى نبي االله : " بالجابیة فقال- رضي االله عنھ - وخطب عمر بن الخطاب -
 ) .(١"( عن لبس الحریر إلا موضع إصبعین أو ثلاث أو أربع-علیھ وسلم 

 عن - صلى االله علیھ وسلم -إنما نھى رسول االله : "وعن ابن عباس رضي االله عنھما قال
 )(٤"(الثوب فلا بأس بھ) ٣(العلم من الحریر وسدىمن الحریر فأما ) ٢(الثوب المصمت

 ویستدل علیھا أیضا بأن لبس الحریر حرام على الذكور ولكن یتسامح في شيء یسیر -
 .كقدر أربعة أصابع أو العلم أو السدى كما أفادت ھذه الأحادیث

 -أتت النبي ، رضي االله عنھا،  أن خولة بنت یسار- رضي االله عنھ -عن أبي ھریرة -
یا رسول االله إنھ لیس لي إلا ثوب واحد وأنا أحیض فیھ : " فقالت-صلى االله علیھ وسلم 

: فإن لم یخرج الدم؟ قال: إذا طھرت فاغسلیھ ثم صلي فیھ، فقالت: فكیف أصنع؟ قال
وھو ، )٦(والمراد بالأثر ما تعسر إزالتھ من الدم). ٥"(یكفیك غسل الدم ولا یضرك أثره

 .یسیر فاغتفر

                                                           

كتاب اللباس، باب لبس الحریر وافتراشھ للرجال ، )١١٣٩( أخرجھ البخاري في صحیحھ، ص - ١
نا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النھدي حدث: "، ولفظھ)٥٨٢٨: (وقدر ما یجوز، رقم

أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربیجان أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن الحریر 
، ومسلم في صحیحھ." إلا ھكذا وأشار بإصبعیھ اللتین تلیان الإبھام قال فیما علمنا أنھ یعني الأعلام

 ).٢٠٦٩: (لباس والزینة، باب تحریم استعمال إناء الذھب والفضة على الرجال، رقمكتاب ال، )٨٦٠(
محمد ، عون المعبود:  الثوب المصمت ھو الذي جمیعھ حریر لا یخالطھ قطن ولا غیره، ینظر-  ٢

 ).١١/٧٠(، شمس الحق العظیم آبادي
: نظر المرجع السابق سدى الثوب خلاف اللحمة وھي التي تنسج من العرض وذاك من الطول، ی-  ٣
)١١/٧٠.( 
: رقم، )٢٣٩(مسند عبد االله بن العباس، ص ، من مسند بني ھاشم،  أخرجھ الإمام أحمد في مسنده- ٤
: كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخیط الحریر، رقم، )٤٤٤(وأبو داود في سننھ، ص ، )٢٨٥٧(
عون ". بد الرحمن وقد ضعفھ غیر واحدفي إسناده خصیف بن ع: "قال المنذري. ، واللفظ لھ)٤٠٥٥(

وخصیف ضعیف : "رحمھ االله، وقال الألباني، )١١/٧٠(، محمد شمس الحق العظیم آبادي، المعبود
أخبرني عكرمة بن : ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جریج: لكنھ لم یتفرد بھ ففال الإمام أحمد، لسوء حفظھ

وھذا ، "ھى رسول االله عن الثوب المصمت حریراإنما ن: "خالد عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال
محمد ناصر الدین ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل". سند صحیح على شرط الشیخین

 ).١/٣١٠(، الألباني
، )٦٤(، وأبو داود في سننھ، ص )٨٧٥٢: (رقم، )٦١٨( أخرجھ أحمد، باقي مسند المكثرین، ص -  ٥

في : "وقال ابن حجر). ٣٦٥: (تغسل ثوبھا الذي تلبسھ في حیضھا، رقمكتاب الطھارة، باب المرأة 
 ).١/٣٩٩(، فتح الباري." إسناده ضعف ولھ شاھد مرسل ذكره البیھقي

 ).٢/٢٠(،  عون المعبود- ٦
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واتفقوا أن بیع كل ما لھ قشر واحد یفسد إذا فارق، : "ن حزم في مراتب الإجماع قال اب-
وبیع ھذه الأشیاء في قشرھا مشتمل على غرر إلا ). ١"(جائز في قشره، كالبیض وغیره

 .أن ھذا الغرر یسیر فاغتفر

راب اطا  

 طت اء  ادة

 : یسیرحكم الغذاء والدواء المشتمل على محرم  ١-

ومن ذلك اختلافھم في الماء إذا ، اختلف العلماء في المحرم الذي یغتفر إذا خالط المباح
ویمكن ، وما ھو الماء الذي لا یضره مخالطة النجاسة ما لم یتغیر بھا، خالطتھ النجاسة

 :إجمال آرائھم في قولین

لاً وخالطتھ النجاسة فھو فإن كان الماء قلی،  التفریق بین الماء القلیل والكثیر:القول الأول
وھذا ، وإن كان كثیراً فھو طاھر ما لم یتغیر أحد صفاتھ بالنجاسة، نجس تغیر أو لم یتغیر

إلاّ أنھم اختلفوا في حد ، )٢(والشافعیة والحنابلة، مذھب جمھور العلماء من الحنفیة
 تفسیر ثم اختلفوا في، فھو عند الحنفیة الماء الذي لا یخلص بعضھ إلى بعض، الكثیر

وھو أنھ إن كان بحال لو حرك طرف منھ ، یعتبر الخلوص بالتحریك: فقیل، الخلوص
إن : وقیل، وإن كان لا یتحرك فھو مما لا یخلص، یتحرك الطرف الآخر فھو مما یخلص

 ).(٣وإن كان دونھ فھو مما یخلص، كان عشر أذرع في عشر أذرع فھو مما لا یخلص

 .ما بلغ القلتین) ٤(ابلةوالحن، وحد الكثیر عند الشافعیة

لا تفسده النجاسة إلا ، قلّ أو كثر، فالماء،  عدم التفریق بین الكثیر والقلیل:القول الثاني
 ).(٥والروایة عند الحنابلة، وھذا مذھب المالكیة، أن تغیر وصفاً من أوصافھ

                                                           

 ).١٥٣(ابن حزم، ص ،  مراتب الإجماع- ١
، وفتح القدیر، )١/٢١(، وتبیین الحقائق، )١/٧٢(، وبدائع الصنائع، )١/٧٠(، المبسوط:  ینظر- ٢
، والمغني، )١/٢١(، ومغني المحتاج، )١/١٦٣(، والمجموع شرح المھذب، )١/١٧(، والأم، )١/٧٤(

 )١/٣٨(، وكشاف القناع، )١/٥٥(، والإنصاف، )١/٣٦(، ابن قدامة
 ).١/٢١(، وتبیین الحقائق، )١/٧٢(، وبدائع الصنائع، )١/٧٠(، المبسوط:  ینظر- ٣
، والمغني، )١/٢١(، ومغني المحتاج، )١/١٦٣(، والمجموع شرح المھذب، )١/١٧(، الأم:  ینظر- ٤

 ).١/٣٨(، وكشاف القناع، )١/٥٥(، والإنصاف، )١/٣٦(، ابن قدامة
، والفواكھ الدواني، )١/٧٦(، وشرح الخرشي، )١/٢٤(، ومواھب الجلیل، )١/٦٣(،  المنتقى- ٥

، ابن قدامة، المغني، )٢٠/٥١٨(، ن تیمیةمجموع فتاوى اب، )١/٥٥(، الإنصاف).١/١٢٤(، النفراوي
)١/٣٩.( 
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یھ بعد عرض أقوال العلماء وأدلتھم في مسألة محرم یسیر إذا خالط المباح واستھلك ف
یمكن إلحاق الغذاء والدواء المشتمل على محرم یسیر بھذه المسألة ، وبیان الراجح منھا

ومن ثم جوازھما ما لم یشتملا على محذور ، والقول بطھارة الغذاء والدواء، في الحكم
وأفتى المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة بجواز استعمال الأدویة المشتملة ، آخر

بشرط أن ، ستھلكة تقتضیھا الصناعة الدوائیة التي لا بدیل عنھاعلى الكحول بنسب م
وتوصل الكثیر من الباحثین إلى الحكم بطھارة المواد الغذائیة ). ١(یصفھا طبیب عدل

 ).(٢والأدویة المشتملة على نسب یسیرة مستھلكة من الأعیان المحرمة

 و ر ا  ادة 

قوال العلماء السابقة أن ھناك نسبةً من المحرم أو النجس یلحظ الباحث من خلال عرض أ
وقد ورد في . كنجاسة ملقاة في النیل، في المباح تغتفر باتفاق الفقھاء وھي نسبة قلیلة جداً

وأضیق ، كتب المذاھب الأربعة ما یدل على اغتفار المحرم الیسیر إذا استُھلك في المباح
ومع ذلك نجد في كتبھم ما یدل على اغتفار ، فیةالمذاھب في ھذه المسألة ھو مذھب الحن

كقولھم في بعرة الفأرة وقعت في وقر الحنطة ، المحرم الیسیر إذا استھُلك في المباح
لم یفسد الدقیق والدھن ما لم یتغیر : "أو وقعت في وقر دھن، فطحنت والبعرة فیھا

تھلك قول الشافعیة في ومن أقوال العلماء الدالة على اغتفار الیسیر المس). ٣"(طعمھما
أما مستھلكة مع دواء آخر فیجوز : "مسألة التداوي بالخمر حیث جاء في نھایة المحتاج

أو أخبره طبیب عدل بنفعھا وتعیینھا بأن ، التداوي بھا كصرف بقیة النجاسات إن عرف
  ).(٤"لا یغني عنھا طاھر

 . الأسھم المشتملة على محرم یسیر- ٢

 :تعریف الأسھم

ویعطى للمساھم لیمثل حصتھ ، صك قابل للتداول یصدر عن شركة مساھمة": السھم ھو
 ).(٥"في رأس مال الشركة

                                                           

فقھ : ینظر ؟، ١٤٢٢شوال ،  القرار السادس بشأن الأدویة المشتملة على الكحول والمخدرات-  ١
 ).١٧٩-٤/١٧٨(، الجیزاني، النوازل

والانتفاع ، )٣٤-٢٦(ص ، الدكتور نزیھ حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء:  ینظر- ٢
زائد ، وأثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة، )٢٥٥-٢٥٠(ص ، جمانة أبو زید، بالأعیان المحرمة

 ).٢٦٠-٢٥١(ص ، نواف عواد الدویري
 ).١/٤٦(، للجنة العلماء برئاسة نظام الدین البلخي،  الفتاوى الھندیة- ٣
 ).٨/١٤(،  نھایة المحتاج- ٤
 ).٢/٢٢٢(،  الخدمات الاستثماریة في المصارف- ٥
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 :حكم تداول الأسھم

والذي یعنینا ، تتنوع الأسھم باعتبارات مختلفة إلى أنواع كثیرة وكل نوع لھ حكم یخصھ
 .في ھذا البحث ھو حكم تداول الأسھم بحسب نوع نشاط الشركة المساھمة

  )( ١م ارت ا ذا ار إ  أواعون

وھي الشركات التي یكون نشاطھا الرئیس في أمور ، الشركات المحرمة: النوع الأول
فأسھم ھذا النوع من . كالشركات التي تتاجر في الخمور والمصارف الربویة، محرمة

، بیع أن یكون المبیع مباحاًالشركات محرمة ولا یجوز تداولھا؛ لأن من شرط صحة ال
 .وشراؤھا من باب المشاركة في الإثم والعدوان، وھذه الأسھم محرمة

بأن یكون ، وھي التي یكون جمیع عملیاتھا مباحاً شرعاً،  الشركات النقیة:النوع الثاني
فأسھم ھذا النوع من الشركات حلال؛ لأن . رأس مالھا حلالاً وموضوع نشاطھا حلالاً

 .لتصرفات الإباحة ولا یوجد في ھذه الأسھم ما یعارض المبادئ الإسلامیةالأصل في ا

وھي التي یكون أصل نشاطھا حلالاً ولكنھا أحیانا ،  الشركات المختلطة:النوع الثالث
فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم تداول أسھم . كالربا ونحوه، تتعامل بالمحرمات

 :ھذا النوع من الشركات إلى قولین

بشرط ألاّ ینص نظامھا الأساسي على ،  جواز المساھمة في ھذه الشركات:لقول الأولا
وأن یتحرى المساھم ما دخل على عائدات ، ویكون المحرم فیھا یسیراً، التعامل بالربا

). ٢(أسھمھ من الإیرادات المحرمة لیتخلص منھا بصرفھا في أوجھ البر فیما لا ینتفع بھ
قول كون الشركة من الشركات الحیویة التي تؤدي خدمات واشترط بعض أصحاب ھذا ال

وممن ذھب إلى ھذا القول الھیئة الشرعیة لشركة ). ٣(عامة مثل الكھرباء والمواصلات
 .وعدد من العلماء المعاصرین، والھیئة الشرعیة للبنك الإسلامي الأردني، الراجحي

ذھب إلى ھذا القول اللجنة و،  تحریم المساھمة في ھذه الشركات مطلقاً:القول الثاني
وعدد من الھیئات الفقھیة والعلماء ، الدائمة للبحوث الفقھیة والإفتاء بالمملكة 

 ).(٤(المعاصرین

                                                           

ص ، والمعاملات المالیة المعاصرة، )٢٣٨- ٢/٢٣٥(، الخدمات الاستثماریة في المصارف:  ینظر- ١
)٢١٠.( 
صالح بن مقبل ، والأسھم المختلطة، )٢٣٩- ٢/٢٣٨(، الخدمات الاستثماریة في المصارف:  ینظر- ٢

 ).٦٠(ص ، العصیمي التمیمي
 ).٢٠٩(ص ، الدكتور شبیر، مالیة المعاصرةالمعاملات ال: ینظر،  منھم مصطفى أحمد الزرقا- ٣
والخدمات الاستثماریة في ، )١٢٧(ص ،  قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي- ٤

 ).٢/٢٥٦(، المصارف
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 و ر ا  ادة

تدخل ھذه المسألة في تطبیقات القاعدة على قول من أجاز تداول أسھم الشركات التي 
ا أحیاناً تتعامل بالحرام؛ لأنھم شرطوا أن تكون نسبة تكون أعمالھا في الأصل حلالاً لكنھ

وحیث قالوا ، )١(الحرام في مقابلة الحلال یسیرة وإن اختلفوا في تحدید ھذه النسبة
أما على . بالجواز اعتبروا الجزء المحرم مغتفراً لكونھ یسیراً مغموراً في الحلال الكثیر

یقات القاعدة؛ لعدم اغتفار الجزء المحرم القول بتحریم ھذه الأسھم فالمسألة لیست من تطب
 .منھا وإن كان یسیراً

 . عقود التأمین التجاري المشتملة على غرر یسیر- ٣

وھو النوع السائد الآن الذي تنصرف إلیھ كلمة التأمین ، التجاري أو التأمین بقسط ثابت
وھو الشركة ، منوفي ھذا التأمین یلتزم المؤمن لھ بدفع قسط محدد إلى المؤ، عند إطلاقھا

وھؤلاء المساھمون ھم ، التي یتكون أفرادھا من مساھمین آخرین غیر المؤمن لھم
 ).(٢المستفیدون بأرباح الشركة

 :اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم ھذا التأمین على قولین: حكمھ

وھو قول جمھور الفقھاء المعاصرین، وبھ صدر ،  تحریم التأمین التجاري:القول الأول
ر ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة ومجمع الفقھ الإسلامي بمكة قرا

   .المكرمة

جواز التأمین التجاري، وھذا قول بعض المعاصرین وانتصر لھ الشیخ : القول الثاني
 ).(٣رحمھ االله، الدكتور مصطفى الزرقا

 و ر ا  ادة 

، ة على القول المرجوح القاضي بجواز التأمین التجاريھذه المسألة من تطبیقات القاعد
خاصةً مع اعتبار ما یدفع المستأمن لشركة التأمین أنھ في مقابلة الأمان والاطمئنان الذي 

 .واالله أعلم، فیكون ما فیھ من الغرر یسیراً مغتفراً، یحصل علیھ بھذا العقد

                                                           

 ).٢/٢٧١(، الخدمات الاستثماریة في المصارف:  ینظر- ١
 ).٢(ص ، اللهحفظھ ا، بحث لفضیلة الدكتور یوسف بن عبد االله الشبیلي،  التأمین- ٢
 
وقرار مجمع الفقھ الإسلامي الصادر في . ؟٤/٤/١٣٩٧: وتاریخ، ٥٥: رقم،  قرار ھیئة كبار العلماء- ٣

، وفتاوى اللجنة، )٢٨٥-٣/٢٦٨(، محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل: ینظر؟، ١٣٩٨شعبان 
 .وما بعدھا) ١٥/٢٧٥(
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ھذه المسألة من تطبیقات القاعدة؛ أما على القول القاضي بتحریم التأمین التجاري فلیست 
 .فلا یغتفر، بل ھو فاحش، لأن الغرر الذي یشتمل علیھ التأمین التجاري لیس یسیراً

 :المسابقات التجاریة المشتملة على غرر یسیر   ٤–

 أو رت اف ار 

 ونحو أن یسابق الرجل صاحبھ في الخیل أو الإبل": لمسابقة في اصطلاح الفقھاءا
 .ولم یخرج ھذا المعنى عن المعنى اللغوي، )١"(ذلك

وأما المسابقة التجاریة فالمقصود بھا المغالبات التي یقیمھا أصحاب السلع والخدمات 
أو تنشیط ، أو الترویج لسلع أو خدمات معینة، لجذب المشترین إلى أسواق ومتاجر معینة

 ).(٢المبیعات

  رت اواع اأ 

والذي یظھر أنھ ، وقسّمھا العلماء تقسیمات مختلفة، المسابقات التجاریة أنواع وأشكال
  )(٣:یمكن إرجاعھا إلى نوعین رئیسین ھما

وذلك بأن تمنح الجھة المنظمة ،  المسابقات التي لا یشترط فیھا الشراء:النوع الأول
 .للمسابقة حق المشاركة لكل راغب دون تعلیق ذلك بالشراء

  وع وذا ا ا را 

وھو جائز إذ لا ، أقرب ما یخرج علیھ ھذا النوع من المسابقات أنھ ھبة لمن تعینھ القرعة
، ولا ربا، ولیس في ھذه المعاملة ظلم، محذور فیھ؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة

 ).(٤(مواالله أعل، فلا مسوغ لتحریمھا، ولا تغریر وخداع، ولا غرر محرم

                                                           

شرح منتھى " بلوغ الغایة قبل غیره: "المسابقةوقیل في تعریف ، )٦/٢٠٦(، بدائع الصنائع:  ینظر- ١
 ).٢/٢٧٧(، الإرادات

، نقلا من الحوافز التجاریة التسویقیة، )٤٩٩-٢/٤٩٨(، إدارة التسویق للدكتور بازرعة:  ینظر- ٢
 ).١٢٣(ص ، الدكتور خالد بن عبد االله المصلح

 .بالتصرف، )١٢٦ - ١٢٣(ص ، الدكتور خالد بن عبد االله المصلح،  الحوافز التجاریة التسویقیة- ٣
 ).١٥٠(ص ، المرجع السابق:  ینظر- ٤
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وذلك بأن یضع التاجر جائزة على ،  المسابقات التي یشترط فیھا الشراء:النوع الثاني
 .مسابقة لا یشترك فیھا إلا من یشتري سلعة یبیعھا التاجر ومن عداه لا یدخل في المسابقة

 :وھذا النوع لھ حالان

السعر مقابل بحیث إن التاجر رفع ،  أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر:الحالة الأولى
 .الجائزة

محرمة ولا تجوز وھي من المیسر؛ لأن المشارك یبذل الثمن الزائد لأجل : حكمھا
الاشتراك في المسابقة وقد یحصل على الجائزة وقد لا یحصل على الجائزة، فھو إما غانم 

 ).(١(أو غارم

على سعر المثل  ألاّ یكون للجائزة أثر في السعر ولا یزاد في ثمن السلعة :الحالة الثانیة
 :فھذه الحال موضع خلاف بین العلماء، لأجل المسابقة

فإن كان قصد المستھلك السلعة لحاجتھ إلیھا فھذا :  وھو القول بالتفصیل:القول الأول
جائز، وإن كان قصده الجائزة ولا یحتاج إلى السلعة وإنما یشتریھا لیتمكن من المشاركة 

 ) (٢.( یخلو عن القمار فھو إما غانم أو غارم في المسابقة فھذا لا یجوز؛ لأنھ لا

 ).(٣(لا یجوز استعمالھ ولا المشاركة فیھ ،  ھذا النوع من المسابقات محرم:القول الثاني

 :وجھ تخریج المسألة على القاعدة 

إذا قلنا بتحریم المسابقات التجاریة فلا تطبق القاعدة على ھذه المسألة حیث لم یغتفر ما 
بینما تكون ھذه المسألة من تطبیقات القاعدة بناء على القول المختار ، فیھا من الغرر

 .القاضي بجواز ھذه المسابقات عند توفر الشروط التي تقلل الغرر وتصیره یسیرا مغتفرا

 : عقود الصیانة المشتملة على غرر یسیر- ٥

التي مجموعة الأعمال اللازمة لبقاء عین على الحالة : "الصیانة في الاصطلاح ھي
وسمى الفقھاء الإصلاحات التي تجري ). ٤"(تصلح فیھا لأداء الأعمال المرادة منھا

 .ولم یستعملوا مصطلح الصیانة، )٥(والعمارة، لبعض الأعیان بالمرمة

                                                           

ص ، خالد بن علي المشیقح، والمعاملات المالیة المعاصرة، )١٣٩(ص ، المرجع السابق:  ینظر- ١
)٣٩.( 
ص ، المشیقح، والمعاملات المالیة المعاصرة، )١٤٢-١٤٠(ص ، الحوافز التجاریة التسویقیة:  ینظر- ٢
)٣٩.( 
 ).٤٠(ص ، المشیقح، والمعاملات المالیة المعاصرة، )١٤٤-١٤٠(، افز التجاریة التسویقیة الحو- ٣
 ).٣٣١(ص ، نقلا من عقد المقاولة لعبد الرحمن العاید، )٢٧٩(ص ،  معجم لغة الفقاء- ٤
، )٥/١٢٢(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق). ١١/٥٠٩(، والمدونة، )١٦/٣٤(، المبسوط:  ینظر-  ٥

 ).٢/٤٠٤(، لمطالبوأسنى ا
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د ا ف اا 

ةً فإن كانت الصیانة تابع، أو تابعاً لعقد آخر، الصیانة بنوعیھا إما أن تكون عقداً مستقلاً
فھي شرط في العقد ولیست جمعا ، كما لو اشترى سیارة والتزم البائع بصیانتھا، لعقد آخر

بدلیل ما لو ، بین عقدین لأنھا بدون عوض والعوض المبذول للعین المبیعة لا یشملھا
 ).(١(تنازل المشتري عنھا لم یحسمھا البائع من قیمة العین

یُكیَّف على أنھ إجارة واردة على عمل الإنسان؛ أما إذا كانت الصیانة عقداً مستقلاً فإنھ 
فالصیانة حینئذ إجارة ، فإن تعاقدا على أن رب العمل یملك منفعة الصائن طول مدة العقد

 ).(٢(وإن تعاقدا على أنھ لا یملك ذلك فھي إجارة الأجیر المشترك، الأجیر الخاص

د ا م 

تصور وقوع ھذا العقد على الصور وی، یختلف حكم عقد الصیانة باختلاف صوره
 :التالیة

، فھي حینئذ شبیھة بالضمان من البائع،  أن تكون الصیانة تابعةً لعقد آخر:الصورة الأولى
، وقد سبق بیان جواز الضمان في المبحث السابق، وإن وجد بینھما بعض الفرق

ي المعاملات والصیانة التابعة جائزة كذلك سواء كانت دوریة أو طارئة؛ لأن الأصل ف
ولأنھ یغتفر في التوابع ما لا یغتفر في ، )٣(ولأن الحاجة داعیة إلیھا، الحل والإباحة

 .الأصول

بحیث یتفق على مواعید الصیانة وماذا ، التفقد الدوري بعقد مستقل :الصورة الثانیة
ونحو ، وإعلام رب العمل بعد كل التفقد بما لاحظ، كتنظیف الأجھزة، تشمل من الأعمال

فھذا العقد جائز؛ لأن العمل ھنا معلوم لا جھالة فیھ فیصح الاتفاق على أجرتھ ، ذلك
 .مقدما

 :أما إن اشتمل العقد على إبدال المتلفات فلھ حالتان

 .فیصح العقد لعدم الجھالة، أن یعلم وقت إبدالھا سلفاً :الحالة الأولى

                                                           

 ).٣٣٢(ص ، عقد المقاولة لعبد الرحمن العاید:  ینظر- ١
 ).٣٣٧(ص ، المرجع السابق:  ینظر- ٢
 ).٢٧٦-٢٧٥(ص ، الحوافز التجاریة التسویقیة:  ینظر- ٣
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فلا یصح العقد حینئذ لجھالة ، تنبؤ بھألا یعلم وقت إبدالھا سلفاً ولا یمكن ال :الحالة الثانیة
ولا بد لتصحیح العقد من أن یقوم ربّ العمل بشراء الأدوات أو توكیل . المعقود علیھ

 ).(١الصانع بشرائھا وتكون قیمتھا مستقلة عن الأجرة

بحیث یتفق على أن یبادر الصائن إلى ،  الصیانة الطارئة بعقد مستقل:الصورة الثالثة
 :وھذه الصورة لھا حالتان، ل كلّما حدثإصلاح خلل أو عط

 أن یتفقا على أن یقوم الصائن بعمل الإصلاحات ثم یحسب ساعات العمل :الحالة الأولى
ویكون المعقود علیھ مجرد العمل أما ما یحتاج ، ثم تكون الأجرة على حسب الساعات
مل معلوم لا فھذا العقد صحیح لاشتمالھ على ع، إلیھ من قطع غیار فیقدمھ ربُّ العمل

 .جھالة فیھ

 أن یتفقا على أن یقوم الصائن بعمل الإصلاحات كلما حدث عطل مقابل :الحالة الثانیة
فھذا العقد لا یصح؛ لجھالة العمل المعقود ، كسنة ونحوھا، مبلغ مقطوع لمدة معینة

 ).(٢علیھ

 و ر ا  ادة

وما ، عاً لعقد آخر غیرَ مقصودٍ بذاتھ فإنھ یصحتبین مما سبق أن عقد الصیانة إذا كان تاب
أما إذا كان عقد الصیانة مستقلاً فیشترط لصحتھ أن . فیھ من الجھالة مغتفر لكونھ تابعاً

معلوماً خالیاً من الجھالة ، إن كانت علیھ، یكون ما یبذلھ الصائن من عمل وقطع غیار
 سابقة الذكر من تطبیقات القاعدة؛ فصور عقود الصیانة الجائزة. الفاحشة المفسدة للعقود

 .لأن ما فیھا من الغرر یسیر ومغتفر

 

 

 

 

 

                                                           

 ).٣٤٣(ص ، عقد المقاولة لعبد الرحمن العاید:  ینظر- ١
 .وما بعدھا) ٣٣٩(ص ، المرجع السابق:  ینظر- ٢
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  المبحث الثالث

 )بيع النجاسات يتبع الضمان : ( القاعدة الثالثة 

  اطب اول

 ندة وا  

فكل ما كان مضموناً بالإتلاف جاز . الأصل عند الحنفیة أن جواز البیع یتبع الضمان
 .ما لا یضمن بالإتلاف لا یجوز بیعھبیعھ، و

 جواز البیع یتبع الطھارة فما كان طاھراً جاز بیعھ وما :وعند الإمام الشافعي رحمھ االله
 ).(١لم یكن طاھراً لم یجز بیعھ

 ).(٢" (جواز البیع یتبع الضمان  " :من صیغ القاعدة 

 ).(٣"جواز بیع الأعیان یتبع الطھارة : " ومنھا 

أي تكون الطھارة فیھ شرطا من جملة " بیع الأعیان یتبع الطھارة جواز " ومعنى 
 . الشروط

 فما كان طاھرا جاز بیعھ عند وجود الشرائط وما لا فلا واحتج في ذلك بان النجس 
 .واجب الاجتناب منھي الاقتراب والبیع وسیلة إلى الاقتراب 

ب اطا  

 اء اء  رط طرة اأر

 :لماء في اشتراط طھارة المبیع إلى رأیین اختلف الع

نص المالكیة والشافعیة والحنابلة على أنھ یشترط في العوض طھارة عینھ، والقدرة على 
 ).(٤تسلیمھ

                                                           

 . ط جدیدة١٣٥ وصـ ٩٠سیس النظر صـ  تأ- ١
 . قواعد الفقھ لمحمد عمیم الإحسان - ٢
 .١٨٩ تخریج الفروع على الأصول للزنجانى ص- ٣
، وانظر )٤٣١/ ٢(مغني المحتاج ). ١٣٢/ ٣(، حاشیتا قلیوبي وعمیرة )٤٤١/ ٢( أسنى المطالب - ٤

 ).٤٧٢/ ٥(نھایة المحتاج 
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وقد اقتصر خلیل على اشتراط كون العوض معلومًا، ولم یذكر بقیة الشروط، فقال 
 بقیة الشروط، مثل وإنما نص على علم العوض دون غیره من: "الدسوقي في حاشیتھ

كونھ طاھرًا، منتفعًا بھ، مقدورًا على تسلیمھ؛ لدفع توھم عدم اشتراط علمھ، وحصول 
 ).(١"الصحة بالعوض المجھول

واشتراط الطھارة عند الحنابلة في الثمن أو في المبیع غیر مطرد، فھم یمنعون بیع أشیاء، 
 .ا بالنجاسةویعللون ذلك بالنجاسة، ویجیزون بیع أشیاء مع حكمھم لھ

فالحنابلة یجوزون بیع الحمار والبغل وسباع البھائم والطیر التي تقبل التعلیم والقرد مع 
وما كان . الحكم بنجاستھا، وما جاز بیعھ صح أن یكون ثمنًا في المبیع، وثمنًا في الأجرة

 .ثمنًا في الأجرة صح أن یكون عوضًا في الجعالة

 .ویمنعون بیع السرجین النجس

ولا یجوز بیع السرجین النجس، وبھذا قال مالك والشافعي، وقال أبو : "ي المغنيقال ف
 ).(٢"ولنا أنھ مجمع على نجاستھ فلم یجز بیعھ كالمیتة... حنیفة یجوز 

 :ویعبر الحنابلة أحیانًا عن ھذا باشتراط إباحة الانتفاع، ویقصدون بھ إخراج شیئین

خمر والكلب والمیتة والخنزیر فلا یجوز أن  ما یحرم الانتفاع بھ لنجاستھ، كال:الأول
 .یكون عندھم ثمنًا ولا أجرة ولا مبیعًا ولا عوضًا في الجعالة

 .ما یحرم الانتفاع بھ لحرمتھ، وإن كان طاھرًا كآلات اللھو، والأصنام: الثاني

وأما اشتراط القدرة على التسلیم فھو شرط عندھم في الجعالة قیاسًا على اشتراطھ في 
 ).(٣ةالأجر

 .رأى بعض الحنفیة وھو المعتمد عندھم أنھ لا یشترط طھارة المبیع : والرأي الثاني 

  وأوصافھ  ١٥١الفصل الأول في حق شروط المبیع : " جاء في مجلة الأحكام 

  موجودا ١٥١ یلزم أن یكون المبیع ١٩٧ مادة 

  مقدور التسلیم ١٥١ یلزم أن یكون المبیع ١٩٨ مادة 

  ١٢٧ متقوما ١٢٦ مالا ١٥١م أن یكون المبیع  یلز١٩٩ مادة 

                                                           

 ).٦٠/ ٤( حاشیة الدسوقي - ١
 ).١٧٤/ ٤(لمرجع السابق  ا- ٢
 ).١٦٢/ ٣(، كشاف القناع )٢٣/ ٤(، المبدع )١٤٢/ ٤( انظر المغني - ٣
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  ١٦١ معلوما عند المشتري ١٥١ یلزم أن یكون المبیع ٢٠٠ مادة 

 معلوما ببیان أحوالھ وصفاتھ التي تمیزه عن غیره مثلا لو ١٥١ یصیر المبیع ٢٠١ مادة 
 صار ١٣٧ كذا مدا من الحنطة الحورانیة أو باعھ أرضا مع بیان حدودھا ١٢٠باعھ 

  ١٢٠ و ١٠٥ البیع ١٠٨بیع معلوما وصح الم

 تكفي الإشارة إلى عینھ ١٨١ حاضرا في مجلس البیع ١٥١ إذا كان المبیع ٢٠٢ مادة 
 بعتك ھذا الحیوان وقال المشتري اشتریتھ ١٦١ للمشتري ١٦٠ مثلا لو قال البائع ١٥٩

 )١( ".١٠٢ و ١٠٥ البیع ١٠٨وھو یراه صح 

 :كون طاھرا ، وإنما شرطوا فلم یذكروا من شروط المبیع أن ی

 .موجودا :أن یكون 

 . ومقدور التسلیم 

 . وأن یكون مالا متقوما 

 . وأن یكون معلوما عند المشتري 

أن ما كان نجسا ولا ینتفع بھ لا یجوز بیعھ ، وما كان نجسا : وبناء على ما سبق یتبین 
وھذا ھو مذھب . رة لكن ینتفع بھ یجوز بیعھ ، فغلبوا شرط الانتفاع على شرط الطھا

 .الحنفیة 

 ب اثاط

 اطت  ادة

 : بیع فضلات الحیوانات – ١

إن كثیرا من الدول تنشئ المسالخ في ضواحي المدن، لیجري ذبح الحیوانات المأكولة 
فیھا، وتحظر على الناس أو تقید حریتھم في أن یذبحوا حیوانات داخل بیوتھم وفي 

بھدف تقلیل الآفات التي تنتشر بانتشار الأقذار والفضلات في الأمكنة أماكنھم الخاصة، 
 .الخاصة، وربما كانت المسالخ في بعض البلدان تتبع شركات متخصصة

                                                           

 ) .١/٤١( مجلة الأحكام - ١
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والمسالخ تطبق القواعد العلمیة في جمع فضلات الذبائح والتخلص منھا بحرقھا أو 
تؤثر على حیاة الناس تحویلھا إلى مواد نافعة كالسماد، مع توقي مخاطرھا التي قد 

 .وصحتھم، أو على البیئة

والھیئات القائمة على المسالخ تكون أعرف وأقدر على ذلك من عامة الناس لو ترك 
 .للناس الخیار في الذبح في أي مكان حسب رغبتھم

رخص الفقھاء في بیع فضلات غیر مأكول اللحم لضرورة الانتفاع بھ في فلاحة الأرض 
 تبیح المحظور ، وكما رخصوا فیھا رخصوا كذلك في السقي ، ومعلوم أن الضرورة

 ) (١.بالماء المتنجس 

 : بیع دم الحیوانات المذبوحة – ٢

جاء السؤال لقطاع الإفتاء الكویتي عن الحیوانات المیتة ھل یجوز تصنیعھا علفاً وتضاف 
خالھ في إلى الأعلاف الطبیعیة وكذلك دم الحیوانات التي تذبح في الكویت ھل یجوز إد

 :الأعلاف علماً بأن ھناك فوائد من وراء ھذا المشروع وھي

 ـ تقلیل التكالیف في الحصول على العلف الحیواني وذلك لتوفر ھذه الحیوانات ١…
 .المیتة والحصول علیھا بسھولة

 ـ القضاء على ھذه الفضلات والحیوانات المیتة من أجل النظافة وعدم انتشار ٢…
 .الأمراض

لمستفتي في ھذه الجلسة وأفاد بأن لدى شركتھ فكرة لإنشاء مصنع لعلف وقد حضر ا
 :الدواجن وھذا المصنع یعتمد في تصنیع العلف على المواد التالیة

ھناك حیوانات تموت حتف أنفھا أي حیوانات میتة تجّمع وتوضع في المصنع … 
) ودرةالب(أي دقیق وتضاف ھذه ) بودرة(وتطحن وتجفف وتصبح عبارة عن مسحوق 

 %.٣أو % ٢في الغالب أو % ٥إلى طعام الحیوانات بنسبة 

                                                           

 ) .٧/٥٢٤(، وأبحاث ھیئة كبار العلماء بالسعودیة ) ٤/٢٨٠١( الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ للزحیلي - ١
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  ت اد أو 

فھو مكروه لأن فیھ انتفاعاً بالنجاسات ، والأصل عدم جوازه، ومع ھذا یجوز أكل لحم …
الحیوانات المعلوفة بما دخل فیھ الدم أو المیتة بنسبٍ قلیلة بحیث لاینتن اللحم من ھذا 

یأخذ حكم الحیوانات الجلالة وھي التي جمیع أكلھا أو غالبھ من النجاسات العلف فلا 
 )(١.واالله أعلم. بحیث ینتن لحمھا وتظھر منھ رائحة النتن

 .ومضمون الاجابة انھ یجوز مع الكراھة 

 

                                                           

 ) .٦/٢١١( فتاوى قطاع الإفتاء بالكویت - ١
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 المبحث الرابع

 )بيع المعدوم يتبع الغرر : ( ة القاعدة الرابع

 اطب اول

  ردوم وذف اردةا 

 :تعریف المعدوم : أولا 

 ) . (١الْعَدَمُ: فَقَدْتُھُ وَالاِسْمُ : عَدِمْتُھُ عَدَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ : الْمَفْقُودُ ، یُقَال : المعدوم لُغَةً 

 ) . (٢الْعَدَمُ مَا یُقَابِل الْوُجُودَ: والمعدوم في الاِصْطِلاَحِ ، قَال الْبَرَكَتِيُّ 

 :اعدة صیغ الق: ثانیا 

 )(٣".بیع المعدوم باطل : " وقد عبر الفقھاء عن ھذه القاعدة بقولھم 

 ).(٤"شراء المعدوم باطل : " وعبر بعضھم بقولھ 

أن یكون بطریق : أحدھما : تملیك المعدوم والإباحة لھ نوعان : " وعبر بعضھم بقولھ 
 فیصح في الوقف أن یكون بطریق التبعیة: والثاني . الأصالة فالمشھور أنھ لا یصح 

 ).(٥"والإجازة 

 ).(٦"المعدوم لا یكون محلاً لإضافة العقد إلیھ : " وعبر بعضھم بقولھ 

 )(٧".یعتبر بیع المعدوم من بیوع الغرر : " وعبر بعضھم بقولھ 

                                                           

 . لسان العرب ، والمصباح المنیر - ١
 . قواعد الفقھ للبركتي - ٢
  ، ٨٨، التنبیھ ص) ١/٤٢( انظر مجلة الأحكام - ٣
 .١١٥/ ٢٣ المبسوط - ٤
 .١٠٧ قواعد ابن رجب ق - ٥
 .١٦١ ص ٢٠ المبسوط جـ - ٦
 ) .٥/٢٥٨( شرح عمدة الفقھ للشنقیطى - ٧
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  ادة 

 المراد من القاعدة ھو أن أحكام بیع الأعیان المعدومة یتبع الغرر ، فإذا انعد الغرر ، أو
 .كان الغرر یسیرا صح البیع ، وإذا كان الغرر فاحشا بطل البیع 

ب اطا 

 م    ك

اشترط جمھور العلماء لانعقاد العقد أن یكون محل العقد موجوداً وقت التعاقد، فلا یصح 
التعاقد على معدوم، كبیع الزرع قبل ظھوره لاحتمال عدم نباتھ، ولا على مالھ خطر 

، أي احتمال عدم الوجود كبیع الحمل في بطن أمھ، لاحتمال ولادتھ میتاً، وكبیع العدم
اللبن في الضرع، لاحتمال عدمھ بكونھ انتفاخاً، وكبیع اللؤلؤ في الصدف، ولا یصح 
التعاقد على مستحیل الوجود في المستقبل، كالتعاقد مع طبیب على علاج مریض توفي، 

، وكالتعاقد مع عامل على حصاد زرع احترق، فكل ھذه فإن المیت لا یصلح محلاً للعلاج
 .العقود باطلة

، سواء أكان التصرف من عقود )١(ھذا الشرط مطلوب عند الحنفیة والشافعیة 
المعاوضات أم من عقود التبرعات، فالتصرف بالمعدوم باطل، سواء بالبیع أو الھبة أو 

ونھیھ عن بیع المضامین ) ٢( الحبلة الرھن، لنھي النبي صلّى االله علیھ وسلم عن بیع حبل
وعن بیع ما لیس عند الإنسان فیما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ) ٣(والملاقیح 

لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان «: عبد االله بن عمرو أن النبي صلّى االله علیھ وسلم قال
 .»في بیع، ولا ربح ما لم یضمن، ولا بیع ما لیس عندك

 الفقھاء من قاعدة المنع من التصرف بالمعدوم عقود السلم والإجارة واستثنى ھؤلاء
والمساقاة والاستصناع، مع عدم وجود المحل المعقود علیھ حین إنشاء العقد، استحساناً، 
مراعاة لحاجة الناس إلیھا، وتعارفھم علیھا، وإذن الشرع في السلم والإجارة والمساقاة 

 .ونحوھا

                                                           

: ، المھذب٢/ ٣٠: ، مغني المحتاج٥/ ١٩٢: القدیر، فتح ٥/ ١٣٨: ، البدائع١٢/ ١٩٤:  المبسوط- ١
١/ ٢٦٢. 

 . أي بیع ولد ولد الناقة أو بیع ولد الناقة، والحدیث رواه أحمد ومسلم والترمذي عن ابن عمر- ٢
ما في بطون النوق، والحدیث رواه عبد الرزاق في : ما في أصلاب الإبل، والملاقیح:  المضامین- ٣

 .مصنفھ عن ابن عمر
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 ھذا الشرط في المعاوضات المالیة، دون التبرعات كالھبة واكتفى المالكیة باشتراط
 ).(١والوقف والرھن

ولم یشترط الحنابلة ھذا الشرط، واكتفوا بمنع البیع المشتمل على الغرر الذي نھى عنھ 
الشرع، كبیع الحمل في البطن دون الأم، وبیع اللبن في الضرع، والصوف على ظھر 

المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل الغنم، وأجازوا فیما عدا ذلك بیع 
بحسب العادة، كبیع الدار على الھیكل أو الخریطة، لأنھ لم یثبت النھي عن بیع المعدوم، 

وھو : لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وإنما ورد النھي عن بیع الغرر
 معدوماً، كبیع الفرس الھارب والجمل ما لا یقدر على تسلیمھ، سواء أكان موجوداً أم

الشارد، فلیست العلة في المنع، لا العدم ولا الوجود، فبیع المعدوم إذا كان مجھول 
بل إن الشرع صحح بیع المعدوم في بعض . الوجود في المستقبل باطل للغرر، لا للعدم

قد في ھذه المواضع، فإنھ أجاز بیع الثمر بعد بدء صلاحھ، والحب بعد اشتداده، والع
وأما حدیث النھي عن بیع ما لیس . الحالة ورد على الموجود والمعدوم الذي لم یخلق بعد

 ).(٢عند الإنسان المتقدم، فالسبب فیھ ھو الغرر، لعدم القدرة على التسلیم، لا أنھ معدوم

وجمیع الفقھاء، ومنھم ابن حزم وابن ) ٣(وعلى أي حال فقد اتفقت المذاھب الثمانیة 
 وابن القیم على أن بیع الإنسان ما لا یملك لا یجوز، إما لأنھ معدوم أثناء العقد تیمیة

 :عند الأغلبیة الساحقة ، وإما لأنھ غرر عند الحنابلة للأحادیث الثلاثة التالیة

یا رسول االله، یأتیني : قلت«:  حدیث حكیم بن حزام الذي أخرجھ أصحاب السنن قال- ١
لا تبع ما لیس : عندي أبیعھ منھ، ثم أبتاعھ لھ من السوق؟ فقالالرجل، فیسألني البیع لیس 

 .»عندك

 حدیث عبد االله بن عمرو المتقدم الذي أخرجھ أحمد وأصحاب السنن الأربعة - ٢
لا یحل سلف وبیع، ولا ربح ما لم «: قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلم: والدارمي قال

 .»یضمن، ولا بیع ما لیس عندك

نھى رسول االله «: بي ھریرة الذي أخرجھ مسلم وأحمد وأصحاب السنن حدیث أ- ٣
 .»صلّى االله علیھ وسلم عن بیع الغرر، وعن بیع الحصاة

واتفقت المذاھب الأربعة على بطلان بیع معجوز التسلیم، أي ما لا یقدر على تسلیمھ 
 المغصوب كالطیر في الھواء، والسمك في الماء والجمل الشارد والفرس الھارب والمال

                                                           

 .٣٦٧ص : ، القوانین الفقھیة٣/ ٣٠٥: شرح الصغیر ال- ١
 .٢/ ٨: ، أعلام الموقعین٢٢٤ص : ، نظریة العقد لابن تیمیة٢٠٨، ٤/ ٢٠٠:  المغني- ٢
، الشرح الصغیر والقوانین ٣/ ٢٠٢:  فتح القدیر والبدائع، المكان السابق، المقدمات الممھدات- ٣

/ ٣٦٣: ب، المكان السابق، المغني، المكان السابق، المحلىالفقھیة، المكان السابق، مغني المحتاج والمھذ
 .٣/ ٢٩١: ، البحر الزخار٢/ ٢٤: ، منھاج الصالحین عند الزیدیة٩
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في ید الغاصب، وكبیع الدار أو الأرض تحت ید العدو، لأن النبي صلّى االله علیھ وسلم ـ 
 ).(١كما تقدم ـ نھى عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر، وھذا غرر

 واتفق الفقھاء على عدم صحة بیع الغرر، كبیع اللبن في الضرع، والصوف

، والسمك في الماء، والطیر في على الظھر، واللؤلؤ في الصدف، والحمل في البطن
الھواء قبل صیدھما، وبیع مال الغیر على أن یشتریھ فیسلمھ قبل ملكھ لھ، لأن البائع باع 
ما لیس بمملوك لھ في الحال، سواء أكان السمك في البحر أم في النھر، أي في حظیرة لا 

 ).(٢(یؤخذ منھا إلا باصطیاد، وسواء أكان الغرر في المبیع أم في الثمن 

 اطب اث

ا   لدوم 

 فصل خطأ من أطلق أن بیع المعدوم لا یجوز  " :قال ابن القیم 

 : وأما المقدمة الثانیة وھي أن بیع المعدوم لا یجوز فالكلام علیھا من وجھین 

 ولا -منع صحة ھذه المقدمة إذ لیس في كتاب االله ولا في سنة رسول االله ص : أحدھما 
م أحد من الصحابة أن بیع المعدوم لا یجوز لا بلفظ عام ولا بمعنى عام ، وإنما في كلا

في السنة النھي عن بیع بعض الأشیاء التي ھي معدومة كما فیھا النھي عن بیع بعض 
الأشیاء الموجودة ، فلیست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود بل الذي وردت بھ السنة 

 لا یقدر على تسلیمھ ، سواء كان موجودا أو معدوما كبیع النھي عن بیع الغرر وھو ما
العبد الآبق والبعیر الشارد وإن كان موجودا إذ موجب البیع تسلیم المبیع فإذا كان البائع 
عاجزا عن تسلیمھ فھو غرر ومخاطرة وقمار فإنھ لا یباع إلا بوكس فإن أمكن المشتري 

 ...قمره البائعتسلمھ كان قد قمر البائع وإن لم یمكنھ ذلك 

 أن نقول بل الشرع صحح بیع المعدوم في بعض المواضع ، فإنھ أجاز :الوجھ الثاني  
بیع الثمر بعد بدو صلاحھ والحب بعد اشتداده ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود 

 نھى عن بیعھ قبل بدو صلاحھ وأباحھ بعد بدو -والمعدوم الذي لم یخلق بعد والنبي ص 
معلوم أنھ إذا اشتراه قبل الصلاح بشرط القطع كالحصرم جاز فإنما نھى عن الصلاح و

بیعھ إذا كان قصده التبقیة إلى الصلاح ومن جوز بیعھ قبل الصلاح وبعده بشرط القطع 
أو مطلقا وجعل موجب العقد القطع وحرم بیعھ بشرط التبقیة أو مطلقا لم یكن عنده 

ما نھى عنھ من ذلك وما أذن فیھ فإنھ یقول لظھور الصلاح فائدة ولم یكن فرق بین 

                                                           

 .٤/ ٢٠٢: ، المغني١/ ٢٦٣: ، المھذب٢/ ١٥٦: ، بدایة المجتھد٥/ ٢٩٥:  البدائع- ١
 .٥/ ١٤٨: ، نیل الأوطار٢/ ٧٦: ، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام٩/ ٢٨٠:  المجموع للنووي- ٢
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. موجب العقد التسلیم في الحال فلا یجوز شرط تأخیره سواء بدا صلاحھ أو لم یبد
 ...  والقیاس الصحیح -والصواب قول الجمھور الذي دلت علیھ سنة رسول االله ص 

لم تدخل وقد اتفق الأئمة على صحة بیع الأمة المزوجة وإن كانت منفعة البضع للزوج و
في البیع واتفقوا على جواز تأخیر التسلیم إذا كان العرف یقتضیھ كما إذا باع مخزنا لھ 
فیھ متاع كثیر لا ینقل في یوم ولا أیام فلا یجب علیھ جمع دواب البلد ونقلھ في ساعة 
واحدة بل قالوا ھذا مستثنى بالعرف فیقال وھذا من أقوى الحجج علیكم فإن المستثنى 

وى من المستثنى بالعرف كما أنھ أوسع من المستثنى بالشرع فإنھ یثبت بالشرط أق
 ) (١.بالشرط مالا یثبت بالشرع كما أن الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع 

راب اطا 

 اطت  ادة

 : بیع المعادن – ١

  )١٢٦( جاء في فتاوى بیت التمویل الكویتي فتوى رقم 

 اؤال 

لعمل في الأسواق العالمیة للمعادن أنھ إذا رغب تاجر في شراء معدن معین یجرى ا
یتحدد لھ سعر معین ومدة معینة یلتزم البائع ببیع ھذا المعدن خلالھا بنفس السعر 
للمشترى ویدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معینا وفي مقابل ذلك یتعھد البائع تجاه 

 العرض للمدة المتفق علیھا فإذا تم شراء المشتري في أن یحصل الأخیر على ھذا
لمعدن في خلال ھذه الفترة فإنھ یشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق المشترى ل

علیھ مسبقا أما إذا انتھت المدة المحددة ولم یشتر المشتري ھذا المعدن فإنھ یخسر المبلغ 
فھل یجوز شرعا القیام بمثل . . الذي دفعھ للبائع مقدما ویصبح البائع في حل من التزامھ 

 ھذا العمل ؟

 اواب 

إن ما یجرى علیھ العمل في الأسواق العالمیة بالنسبة لبیع المعادن بصورة شاملة للذھب 
 . .والفضة ھو بیع المعدوم لعدم وجود محل البیع 

                                                           

 )، وما بعدھا ٢/٢٧( اعلام الموقعین - ١
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فإن كان محل البیع معدنا من الذھب أو الفضة فلا یجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا 
 التقابض عند التعاقد وإن كان محل لا من جانب المبیع ولا من جانب الثمن لأنھ لا بد من

البیع غیر الذھب والفضة من المعادن فلا بد من تطبیق شروط عقد السلم بقبض جمیع 
 . .الثمن وتحدید أجل لتسلیم البضاعة 

فإذا حل الأجل یلزم البائع بتسلیم البضاعة كلھا للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر 
متفق علیھا أما إذا كان المعدن المبیع موجودا بالفعل عند المبین في العقد وبالمواصفات ال

لئلا یكون من قبیل بیع الكالئ ) المبیع والثمن ( البائع وتم العقد فلا یجوز تأجیل البدلین 
بالكالئ وإن كان ما تم بین البائع والمشتري مجرد عرض أسعار یلتزم بھ البائع لمدة 

یجوز تقدیم عربون من المشترى على أنھ إن أتم محددة فھذا إیجاب ملزم عند المالكیة و
الصفقة احتسب من الثمن وإن لم یعقد الصفقة ترك العربون للبائع فھذا جائز بشرط 
وجود البضاعة التي ھي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا یتقاضى من العربون إلا بقدر 

 رف الإسلاميما لحقھ من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصیات المؤتمر الثاني للمص

 : بیع الشقق التي لم یكتمل بناؤھا – ٢

  )٣٣٦( جاء في بیت التمویل الكویتي فتوى رقم 

 اؤال 

معروض على بیت التمویل الكویتي شقق في مصر تحت البناء ویرغب بیت التمویل في 
الشراء من ھذه الشقق أثناء مسیرة البناء فھل یجوز لھ أن یبیع الشقق بنفس الشروط 

 واصفات وبالثمن الذي یتفق علیھ مع المشتري قبل تمام بنائھا واستلامھا ؟والم

 اواب 

لا یجوز بیع الشقق المشتراة بعقد استصناع بنفس الشروط والمواصفات وبالثمن الذي 
یتفق علیھ مع المشتري قبل تمام بنائھا واستلامھا لأن ھذا من بیع المعدوم لأنھا غیر 

 .ي تباع على أساسھ موجودة فعلا بالشكل الذ

 : بیع كوبونات التغذیة المقدمة من الجامعة - ٣

 جاء في فتاوى الشبكة الإسلامیة

 ١٤٢٦ محرم ٢٧: تاریخ الفتوى 
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 اؤال 

أعمل بالجامعة موظفا وأتواجد بالعمل بالفترة المسائیة فھل یجوز لي أن أطلب من أحد 
ع أنا ثمنھا وأقوم بتناولھا في وجبة المعیدین أن یأتي لي بكوبونات تغذیة باسمھ وأدف

الغذاء وذلك أوفر لي وأفضل علما بأن ھذه الوجبات خاصة إما بالمعیدین أو الطلاب أما 
 الموظفون فلیس لھم وجبات ربما لأن غالبیة الموظفین ینصرفون قبل الثانیة ظھرا

 بالعمل علما بأنني أعمل بالمكتبة ولكن یشرط لحصولي على وجبة مجانیة أن أتواجد
 ثلاث ساعات إضافیة

 أفیدوني جزاكم االله خیر ا فأنا في حیرة من أمري ؟

 :الفتوى 

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ، أما بعد

فمن المعلوم أن الجامعة تقدم دعما لھذه الوجبات وتخص بھا بعض العاملین والطلاب لما 
 فالمعول علیھ في معرفة حكم السؤال ھو معرفة شرط تراه من أسباب التخصیص، وعلیھ

الجامعة التي تمنح ھذا الكوبون فإن كانت تمنحھ للمعید أو الطالب أو نحوه لیأكل ھو ھذه 
الوجبة فلا یجوز أن یأخذ الكوبون لكي یعطي ھذه الوجبة لغیره، وأما إذا كانت لا تشترط 

ه، ولكن ننبھ على أمر مھم وھو أنھ لا أن یأكلھا بنفسھ فلا بأس أن یعطي الكوبون لغیر
یجوز لھ في ھذه الحالة أن یبیع الكوبون قبل أن یحصل على ھذه الوجبة، لأن ذلك من 

 .بیع الطعام قبل قبضھ، واالله أعلم
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 المبحث الخامس

 )الأصل اتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه : ( القاعدة الخامسة 

 اطب اول

 دةا  نو 

 : عبر بعض الفقھاء عن ھذه القاعدة بصیغ مختلفة من ھذه الصیغ 

 )(١".التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدلیل : " قولھم 

 )(٢".التَّابِعُ تَابِعٌ : " وقولھم 

 )(٣".صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط : " وقولھم 

جل لم یسقط ولا یتمكن المستحق من لأنھا تابعة فلو أسقط من علیھ الدین المؤجل الأ
مطالبتھ في الحال في الأصح لأنھ صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط وكذا لو أسقط 

 .الجودة أو الصحة لا تسقط

 ".التَّابِعُ یَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ : " وقولھم 

 " .التَّابِعُ لَا یَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ : " وقولھم 

 ".یُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا یُغْتَفَرُ فِي غَیْرِھَا : " لھم وقو

 )(٤".التابع لا یفرد بالحكم ما لم یصر مقصوداً : " وقولھم 

 ".التابع لا یستقل : " وقولھم 

 )(٥".التابع إذا استقل أخذ غیر حكم أصلھ : " وقولھم 

 )(٦".لاَ التَّابِعِ الْعِبْرَةُ بِنِیَّةِ الْمَتْبُوعِ : " وقولھم 

                                                           

 ) .٢/١٨( تلقیح الأفھام العلیة - ١
  )١/١٢٠( الأشباه والنظائر للسیوطى - ٢
 . السابق - ٣
 . القواعد للزرقا - ٤
 . مجموعة الفوائد البھیة - ٥
 .  ط المصریة ٣٧٧ / ٥ ابن عابدین - ٦
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 )(١".مَا دَخَل فِي الْبَیْعِ تَبَعًا لاَ حِصَّةَ لَھُ مِنَ الثَّمَنِ : " وقولھم 

 )(٢".التَّابِعُ مَضْمُونٌ بِالاِعْتِدَاءِ : " وقولھم 

 )." (٣إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن: "وقولھم 

 ".إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنھ: "وقولھم 

 )." (٤لفرع یسقط إذا سقط الأصلا: "وقولھم 

 )." (٥الأصل أنھ قد یثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان یبطل قصداً: " وقولھم 

 ) . (٦قد یثبت تبعاً ما لا یثبت مقصوداً: "وقولھم 

 ) . " (٧یُغتفر في الشيء ضمناً ما لا یُغتفر فیھ مقصوداً: "وقولھم 

 ).(٨"ھ الحریم لھ حُكْم ما ھو حریم ل: " وقولھم 

 )(٩".الحق في التبع إنما یثبت بثبوتھ في الأصل : " وقولھم 

 ).(١٠"العلم في حق الأصل یغني عنھ في حق التبع : " وقولھم 

 ).(١١"في اعتبار الأصل اعتبار التَّبَع : " وقولھم 

 ).(١٢"ما ثبت ضمناً للشّيء یتقدّر بقدره : " وقولھم 

 ).(١٣"فة الأصل المتولّد من الأصل یكون بص: " وقولھم 

 ".المتولدّ من الأصل ثبت فیھ ما كان في الأصل : " وقولھم 

                                                           

  السابق- ١
  السابق- ٢
، ٣١٢، وقواعد الخادمي صـ ١٢١، ٣٩١، وأشباه ابن نجیم صـ ١١٩ ینظر أشباه السیوطي صـ - ٣

 .٢٨٧، ٢٨٣، والوجیز مع شرح البیان صـ ٦٤٠، ٦٣٩، والمدخل الفقرة ٥٢والمجلة المادة 
 .٢٨١ والوجیز صـ ١٢١ أشباه ابن نجیم صـ - ٤
 .لتاسع والثلاثون، وجامع الفصولین الفصل ا١١٤ أصول الإِمام الكرخي صـ - ٥
 .٦٣١ صـ ٢ شرح السیر الكبیر جـ - ٦
 .١٢١، وأشباه ابن نجیم صـ ١٢٠ أشباه السیوطي صـ - ٧
 .٤٦ ص ٢، المنثور جـ ١٢٥أشباه السیوطي ص .  فما بعدھا٥٦٦ ص ٥ المغني لابن قدامة جـ - ٨
 .١٥٠ ص ٢٦ المبسوط ج - ٩

 .٢٠٧/ ١ المبسوط - ١٠
 .٣٠ ص ٢٧ المبسوط جـ - ١١
 .١١٦ ص ١١ المبسوط جـ - ١٢
 .٥٤ ص ١١، جـ ١٢٥ ص ١٥ المبسوط جـ - ١٣
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 ".المتولّد یملك بملك الأصل : " وقولھم 

 ).(١"المتولّد من الأصل یثبت فیھ ما كان في الأصل : " وقولھم 

ھل یثبت الفرع والأصل باطل، وھل یحصل المسبّب والسّبب غیر حاصل : " وقولھم 
 " .؟ )٢(

 :القاعدة ومدلولھامعنى 

ومنھا ما لا یستقلّ بنفسھ، بل . مِن الأشیاء ما یستقلّ بنفسھ بأن یكون لھ حكم بانفراده
فما لا یستقلّ بنفسھ ویكون تابعاً لغیره في وجوده فھو تابع لھ في . یكون تابعاً لغیره

 .أحكامھ، ولا یجوز إفراده بالحكم

وما لا یستقلّ بنفسھ یكون تبعاً . قل بنفسھفالّذي لا یصحّ إفراده بالعقد ھو ما لا یست
للمستقلّ، وما كان تبعاً فكما لا یصحّ إفراده بالعقد لا یصحّ استثناؤه وإخراجھ من العقد 

 .على متبوعھ

لأن حكم التابع ، وھذه القاعدة تدل على أن الإذن في الأصل یكون إذناً في فرعھ أیضاً
ح في تابعھ، وإذا لم یصح في المتبوع لم فإذا صح الإذن في المتبوع ص. حكم متبوعھ

والمراد بالتبع ھنا ما یكون غیر منفصل عن متبوعھ، وھو من . یصح في التابع
 .ضروراتھ ولوازمھ وإلا فلا یكون الاذن في المتبوع إذناً في التبع

 :مثال ذلك 

كلام غیر . ذاإذا رھنتني ك: وقولھ. كلام مستقل بنفسھ.  بعتك ھذه السّیّارة بكذا:قول القائل
فأصبح . بعتك ھذه السّیّارة بكذا إذا رھنتني بثمنھا كذا: فإذا قال. مستقل بنفسھ بالإفادة

اللفظ الّذي كان مستقلاً بنفسھ غیر مستقل لاتّصالھ بغیر المستقل، فلا یتمّ العقد بدون 
 .العبارتین معاً

 عندي عشرة غیر مستقلّ لھ: صار قولھ. لھ عندي عشرة إلا اثنین:  إذا أقرَّ فقال:ومنھا
أمّا لو . بالإفادة؛ لاتّصالھ بالمستثنى الّذي ھو غیر مستقلّ بنفسھ بالإفادة، فیلزمھ ثمانیة

 .وسكت فیلزمھ عشرة لاستقلال اللفظ بنفسھ في الإفادة. لھ عندي عشرة: قال

لا لبست : لكن إذا قال. لفظ مستقلّ بنفسھ یفید عموم الثّیاب. لا لبست ثوباً:  قولھ:ومنھا
لفظ مفرد لا " كتاناً"ولفظ . ثوباً كتاناً، فقد وصف المطلق بھذه الصّفة المقتضیة للتّقیید

 .یستقلّ بنفسھ
                                                           

 .١١٩٣ ص ٣، جـ ٥٤٤ ص ٤ عن التحریر جـ ٤٩٤ القواعد والضوابط ص - ١
، وابن نجیم ص ١١٩، وأشباه السیوطي ص ٥٨وینظر إیضاح المسالك ق . ١٨٠ إعداد المھج ص - ٢

 .٣٣٦، والوجیز ص ١٢١
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ب اطا 

 اطت ارة دة

 :من التطبیقات المعاصرة التي یمكن تخریجھا على القاعدة 

 : أخذ الرسوم على إصدار البطاقات الائتمانیة -

ھات إصدار البطاقات الائتمانیة تفرض رسوماً على حامل البطاقة في مقابل لم تكن ج
الإصدار ، إلا أنھا اضطرت إلى ذلك بسبب قلة الأرباح ، وسعت لترویج ھذه البطاقات 
إلى ربط إصدارھا ببعض الخدمات كالتأمین ، وكثیراً ما خفَّضت ھذه الرسوم بسبب 

ون رسوم لترویجھا لما تدره من أرباح بسبب التنافس ، بل إن بعضھا یصدر البطاقة بد
 .فوائد الدیون 

والخدمات المرتبطة بالبطاقة منھا ما ھو أساسي وھو الضمان الذي یؤول إلى القرض ، 
ومنھا ما ھو تابع كالأمن على النفس بسبب عدم حمل النقد وإمكانیة إجراء كثیر من 

الشراء بواسطة البطاقة عبر أجھزة العملیات المصرفیة دون الذھاب إلى البنك وإمكانیة 
 .نقاط البیع 

 :أطراف البطاقة 

 :البطاقة لھا أطراف متعددة 

 والعلاقة بینھما تكون - وھو العمیل لدى ھذا البنك - والحامل - وھو البنك - المصدر -١
-في حال السحب النقدي سواء كان ذلك بالبطاقة الائتمانیة ، أو ببطاقة الحساب الجاري 

 - الآليالصراف

 وھذه العلاقة تكون في حال شراء السلع - وھو التاجر - المصدر والحامل والقابل -٢
 .والحصول على الخدمات 

وقبل الخوض في حكم ھذه الرسوم أشیر بإیجاز إلى التكییف الفقھي للعلاقة بین مصدر 
 :البطاقة وحاملھا ، وأشھر الأقوال في ذلك ما یلي 

ن ، فالمصدر ضامن للحامل ، فإن كان ذلك قبل استخدامھا فھو ـ أن العلاقة بینھما ضما١
من ضمان ما لم یجب ، وھو جائز شرعاً عند جمھور الفقھاء ، وھذا التكییف رجَّحھ 

 .بعض الباحثین في المجمع الفقھي 

 ھذا التكییف لا یشمل عملیة السحب النقدي من مصدر البطاقة ، فھذه العملیة ونوقش بأن
 . ، فلا یشملھا ھذا التكییف لیس فیھا ضمان
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كما نوقش بأن الضمان یعني ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة ، بحیث یستطیع الدائن 
 .مطالبة الضامن أو المضمون عنھ ، لكن التاجر لا یملك مطالبة حامل البطاقة 

   كب ذد أو 

ون عنھ ، وھو مذھب أـ أن بعض الفقھاء أجاز في الضمان اشتراط براءة ذمة المضم
 .الحنفیة والمالكیة 

والمكفول لھ بالخیار إن شاء طالب الذي علیھ الأصل ، وإن : " قال العیني في البنایة 
 " .إلاَّ إذا شُرط في عقد الكفالة براءة الأصل... شاء طالب كفیلھ 

 أن یطالب ب ـ أن جمعاً من الفقھاء یرون أن الدَّین ینتقل إلى ذمة الضامن ، ولیس للدائن
 .الأصیل 

ج ـ أن ذمة حامل البطاقة لا تزال مشغولة ، وعدم مطالبتھ لیس لبراءتھا ؛ بل لأن البنوك 
 .ملتزمة بالوفاء ، ولا یوجد حالات عجزت فیھا عن الوفاء حتى یطالب الحامل 

د ـ أن أھل الخبرة والاختصاص في أمور البطاقات لا ینفون حق التاجر في مطالبة 
 .اقة ، ولا یعول في ذلك على نصوص العقودحامل البط

أن الحامل یحیل التاجر على المصدر ، وھذا تكییف : ـ أن العلاقة بینھما حوالة ، أي٢
 .ضمان قبل استخدامھا حوالة بعده : بعض أعضاء المجمع ، وقال بعضھم 

م یثبت دین ویمكن أن یُناقش بأن الحوالة لا تكون إلا بدین ثابت ، وقبل استخدام البطاقة ل
في ذمة حاملھا ، وأما بعد الاستخدام فالقابل لھا لا یطالب حاملھا لیس لأنھ أحالھ على 
المصدر، وإنما لالتزام المصدر بسداد دیون الحامل للقابل ثقةً بملاءتة المالیة ، وھذا 

 .معنى الائتمان 

حامل البطاقة وقد أضاف بعضھم الوكالة إلى الضمان أو الحوالة ، لكن ذلك مناقش بأن 
 . لا یملك الدفع للتاجر ، والوكالة لا تكون إلا في تصرف مملوك للموكِّل 

 ) .حامل البطاقة(ومقترض ) مصدر البطاقة(ـ أن العلاقة بینھما علاقة بین مقرض ٣

ویمكن أن یُناقش بأن حامل البطاقة قد لا یستخدمھا ، ولا بد في القرض من دفع مال ورد 
 ._ كما سبق_الائتمان والقرض فروقاً كثیرة بدلھ ، ثم إن بین 

عقد الضمان وعقد القرض، فھي عقد ضمان : ـ أن العلاقة بینھما تتركب من عقدین ٤
یؤول إلى القرض في عملیات الشراء والاقتراض من غیر مصدر البطاقة ، وعقد وعد 

و بالقرض یؤول إلى القرض في عملیة السحب النقدي من مصدر البطاقة ، وھذا ھ
 .الأظھر 



 - ١٤٩٦ -

وإذا كان الضمان جانباً رئیساً في ھذه العلاقة، فإن مما یجدر ذكره أن الفقھاء 
 :مجمعون على تحریم أخذ الأجرة على الضمان ؛ وذلك لأن الضامن لھ حالتان 

ـ أن یدفع الدَّین نیابة عن المضمون عنھ ثم یرجع إلیھ ، فیكون الأجر المشترط من ١
 .رض ، وھذا محرم المنفعة المشروطة في الق

 )(١.ـ ألا یدفع الدین ، فیكون اشتراطھ للعوض من أكل أموال الناس بالباطل ٢

 :وقد اختلف المعاصرون في حكم أخذ الرسوم على إصدار البطاقة على أقوال 

 أنھ یحرم أخذ الرسوم، وھذا رأي بعض أعضاء مجمع الفقھ كالدكتور :القول الأول 
 .ن حول ھذا الموضوع محمد القري، وبعض المناقشی

 :أدلة ھذا القول 

ـ أن العلاقة بین المصدر وحامل البطاقة ضمان ، وأخذ ھذه الرسوم من أخذ الأجر ١
 ._كما سبق_على الضمان ، وھو محرم 

إذ لا فرق في فرضھا ((ونوقش بأنھ لا یظھر أن ھناك علاقة بین الرسوم والضمان ، 
 )) .بمبالغ كثیرة أو قلیلة أو لم یستخدمھا بتاتاًومقدارھا بین ما إذا استخدمھا حاملھا 

ـ أن الائتمان الذي یقدمھ المصدر شبیھ بالقرض ، فما یأخذه من رسوم فیھ شبھة الربا ٢
 .باعتباره من المنفعة المشروطة في القرض 

ونوقش بأنھ لا علاقة بین القرض وبین ھذه الرسوم ، إذ تُفرض ولو لم تستخدم البطاقة، 
 مقطوعة لا تتغیر بتغیر دین حامل البطاقة ، ثم إن الرسوم تكون عند وھي رسوم

 .الإصدار، أي قبل وجود القرض الذي لا یحصل إلا باستخدام المشترك للبطاقة 

ـ أن بعض البطاقات كالبطاقة الذھبیة تقدِّم خدمات محرمة كالتأمین على الحیاة ، وھذا ٣
 .، فیحرم أخذھا لذلك مأخوذ في الاعتبار عند تقدیر ھذه الرسوم 

 بأنھ یحرم الزیادة في الرسوم من أجل المنافع المحرمة، ولا یعني ذلك ونوقش ذلك
تحریم كل رسم في أي بطاقة ؛ لأن ھذه الخدمات المحرمة لا تقدمھا جمیع المؤسسات 

 .المالیة 

                                                           

 البحث مقدم إلى مجمع الفقھ -د محمد محروس المدرس الأعظمي .  حكم البطاقات الإئتمانیة ، أ- ١
 الإسلامي في الھند في دورتھ

 ٢٠٠٥ ھـ ١٤٢٦عاصمة مقاطعة كشمیر الھندیة ] سري نكار [ التي تعقد في مدینة ] الخامسة عشرة [ 
 .م 
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یة التي  ـ أن ھذه الرسوم في مقابل عدد مرات استفادة حامل البطاقة من التسھیلات المال٤
 .تمنحھا البطاقة ، وھذه المرات غیر معلومة العدد ، فالعقد لا یخلو من غرر وجھالة 

ویمكن أن یُناقش ذلك بأن الرسوم في مقابل تكالیف الإصدار ، ولا علاقة لھا بعدد مرات 
 .الاستخدام ، حتى إن حاملھا یدفع الرسوم ولو لم یستخدمھا إطلاقاً 

ھذه الرسوم، وھذا رأي أكثر الباحثین الذین تصدوا لدراسة جواز أخذ : القول الثاني 
أحكام ھذه البطاقات ، وھو ما صدر عن المجامع الفقھیة والھیئات الشرعیة ، كمجمع 
الفقھ الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 لشركة الراجحي المصرفیة ، وھیئة المالیة الإسلامیة في البحرین ، والھیئة الشرعیة
الفتوى والرقابة الشرعیة في بیت التمویل الكویتي ، وندوة البركة الفقھیة الثانیة العشرة ، 
واختاره كثیر من الباحثین كالدكتور عبد الوھاب أبو سلیمان، والدكتور عبد الستار أبو 

 .د االله بن منیع غدة، والدكتور رفیق المصري، والدكتور نزیھ حماد، والشیخ عب

 :ومن أدلة ھذا القول 

ـ أن ھذه الرسوم في مقابل تقدیم الخدمات المصرفیة من شراء السلع والخدمات وعملیة ١
السحب النقدي من فروع بعض البنوك أو الأجھزة التابعة لھا، وھي أجرة مقطوعة لا 

 .علاقة لھا بمقدار دین حامل البطاقة ، فھي أجرة في مقابل عمل 

 إن من أھم الخدمات المصرفیة الائتمان القائم على الضمان ، فقد یكون فیھا :یُقالوقد 
  .شبھة أخذ الأجرة على الضمان 

ـ أن إصدار ھذه البطاقات تكلف البنك أعمالاً إداریة كثیرة كتجھیز البطاقة وإرسال ٢
 یترتب الإشعار وإجراءات فتح الملف وتعریف الجھات التي قد یحتاج للتعامل معھا وما

على ذلك من أعمال مكتبیة وموظفین واستئجار مواقع للأجھزة وإجراء اتصالات ھاتفیة 
 .وتكالیف الاشتراك في المنظمات ، فھذه الرسوم في مقابل ھذه التكالیف 

 بأن مجموع الرسوم قد یزید كثیراً على ھذه التكالیف خاصة مع كثرة :ویمكن أن یُناقش 
 بد من التأكید على أن تكون الرسوم في مقابل التكلفة الفعلیة البطاقات المصدرة ؛ لذا فلا

خروجاً من شبھة الأجر على الضمان والمنفعة المشروطة في القرض فیما زاد عن 
 .التكلفة 

ـ على تكییف العلاقة بین المصدر والحامل بأنھا قرض ، فھذه الرسوم تعد من أجور ٣
روتھ الثالثة ھذه الأجور بشرط أن تكون خدمات القروض ، وقد أجاز مجمع الفقھ في د

 .في حدود النفقات الفعلیة ، وأشار بعض الفقھاء إلى ما یشبھ ھذه الصورة 

 .وقد سبق ما في تكییف العلاقة على أنھا قرض 
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 : التفصیل ، وذلك أن الرسوم على أقسام :القول الثالث 

كالیف أمور محرمة كالتأمین وتم أـ التكالیف والنفقات الفعلیة ، وھذه جائزة إذا لم تكن ت
 .تقدیرھا بدقة وعدل 

 .ب ـ رسوم الضمان ، وھذه لا یجوز أخذھا لما مضى 

ج ـ أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة ، وھذه في الواقع تابعة للضمان ؛ لذا لا یجوز 
 .مان ، وحكم رسوم الخدمات تابعة لحكم رسوم الض)التابع تابع(أخذھا ؛ للقاعدة الفقھیة 

أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة ، وھذه في الواقع تابعة للضمان ؛ لذا لا یجوز 
. الضمان ، وحكم رسوم الخدمات تابعة لحكم رسوم )التابع تابع(أخذھا ؛ للقاعدة الفقھیة 

١)( 

( أو ) اتباع ما لا یستقل بنفسھ لما یستقل بنفسھ(والقول ھو الراجح الأخیر عملا بقاعدة 
 ) .تابع تابعال

 

                                                           

 الائتمان بتصرف ، بطَاقَة. د محمد محروس المدرس الأعظمي .  حكم البطاقات الإئتمانیة ، أ- ١
 ) .٧/٢٨٠( الدكتور عبد السّتار أبُوغُدَّة ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي -وَتكییفھا الشَّرعي 
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 المبحث السادس

 (١) )كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله : (القاعدة السادسة 

 اطب اول

 ندة وا  

 :وردت ھذه القاعدة بألفاظ ، منھا 

إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان : " قول السرخسي 
 )." (٢لك إذا اعترض یكون مبطلاًمانعاً من العقد فكذ

 ).(٣"كلّ عقد لا یفید مقصوده یبطل : " وقولھم 

 ).(٤"كلّ تصرّف لا یترتّب علیھ مقصوده لا یُشرع : " وقولھم 

كلّ تصرّف كان من العقود كالبیع أو غیر العقود كالتّعزیرات، وھو لا یحصل : " وقولھم 
 ).(٥"مقصوده فإنّھ لا یشرع ویبطل إن وقع 

كلّ لفظة كانت خالص لعقد حمل إطلاقھا علیھ، فإن وُصل بھا ما ینافي : "  قولھم و
 ).(٦"مقتضاه بطل 

 )(٧"اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معھ ما ینافیھ بطل؛ للتھافت : " وقولھم 

 ).(٨"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني: "وقولھم 

                                                           

 ٢٥٩ صـ ١ أشباه ابن السبكي ج - ١
 ١٦٣ صـ ١١ المبسوط للسرخسي ج - ٢
 .١١٩ القواعد والضوابط ص - ٣
 .١٥٣ الفرق ١٣٥ ص ٣ الفروق جـ - ٤
 .١٨٤ الفرق ٢٣٨ ص ٣ الفروق جـ - ٥
 .٣٤٧ ص ١ أشباه ابن السبكي جـ - ٦
 .١٢٧ ص ٣ المنثور للزركشي جـ - ٧
 .٨٤، والوجیز مع الشرح أو البیان صـ ٣، مجلة الأحكام المادة ٢٠٧ أشباه ابن نجیم ص - ٨
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  اواد

لصحتھا شروط إذا فقد شرط منھا لم یصح العقد، وھناك موانع تمنع صحة العقد العقود 
وتمامھ، فتفید ھذه القاعدة أنھ إذا وجد المانع قبل العقد منع من صحتھ كأن یكون أحد 

 .العاقدین محجوراً علیھ، أو كأن یكون المبیع میتة أو محرماً كالخمر

لموانع ولكن قبل حصول المقصود من العقد فإذا تم العقد مستوفیاً للشروط خالیاً من ا
، كما یتضح من ) ١(طرأ مانع أو فقد شرط بطل العقد كما لو اقترن المبطل بانشائھ 

 :الأمثلة التالیة

 إذا عقد اثنان شركة بینھما ولكن بعد تمام العقد وقبل التصرف ھلك أحد المالین، فقد -
 قبل قبضھ فقد بطل - أي أصبح خمراً -إذا اشترى عصیراً فتخمر : بطلت الشركة، ومنھا

 .العقد

 اشترى سلعة على أن لا یملكھا، فالعقد باطل؛ لأنّ عقد البیع إنّما شرع لملك البدلین، -
 .فإذا كان المشتري لا یملك ما یشتریھ فالعقد تقاعد عن تحصیل المقصود منھ فھو باطل

 .ولا یقع تحت الید.  عدم صحّ بیع الحرّ؛ لأنّھ لیس بمال-

 .عدم جواز الإجارة على فعل محرم: ومنھا

 إذا باع سلعة بشرط عدم انتفاع المشترى بھا، فالعقد باطل؛ لأنّ مقصود عقد البیع حلّ -
 .الانتفاع بالبدلین

 إذا عقد اثنان شركة بینھما ولكن بعد تمام العقد وقبل التصرف ھلك أحد المالین، فقد -
 . بطلت الشركة

 . قبل قبضھ فقد بطل العقد- أي أصبح خمراً -تخمر  إذا اشترى عصیراً ف-

 لا یشرع عقد البیع مع الجھالة والغرر ؛ لأن مقصوده تنمیة المال وتحصیل مقاصد -
 .العوضین وذلك بعید الجھالة والغرر ویكفي أنھ غیر معلوم ولا مظنون فلا یشرع البیع 

                                                           

 ٢٥٩ صـ ١ أشباه ابن السبكي ج - ١
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ب اطا 

 طت ورت رة دة

 :لة كساد النقود الاصطلاحیة  مسأ-١

یطلق الفقھاء النقود الاصطلاحیة على ما اصطلح الناس على قبولھ ثمناً من غیر الذھب 
 ).(١والفضة كالفلوس والنقود الذھبیة والفضیة الغالبة الغش

 .الكساد عند الفقھاء یكون بترك التعامل بالنقود في جمیع البلاد

 : كساد النقود الاصطلاحیة على ثلاثة أقوالوقد اختلف الفقھاء فیما یترتب على

 . أنھ إذا كسدت النقود الاصطلاحیة فالواجب رد قیمتھا:القول الأول

وھذا قول أبي یوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفیة، وھو قول عند المالكیة، والمذھب 
 ).(٢عند الحنابلة

ثبت في الذمة في جمیع  أنھ إذا كسدت النقود الاصطلاحیة فالواجب رد ما :القول الثاني
 .العقود

 ).(٣وھذا ھو المشھور عند المالكیة ، والمذھب عند الشافعیة

 التفصیل، فإذا كسدت الاصطلاحیة فھي إما أن تكون ثمناً في بیع أو أجرة :القول الثالث
في إجارة فیفسدان، ویرجع البائع بالمبیع في عقد البیع، ویجب على المستأجر أجرة المثل 

لإجارة؛ وإما أن تكون مھراً لم یقبض أو قرضاً فالواجب رد المثل فیھما ، في عقد ا
 .وكذلك في رد الثمن إذا تقایلا بعد كساده والأجرة إذا فسخ العقد بعد كساده

 ).(٤وھذا قول أبي حنیفة

                                                           

، المغني )٢/١٢٠(، مجمع الأنھر )٧/١٥٥(، شرح فتح القدیر )١٨٤، ١٢/١٣٧(المبسوط :  ینظر- ١
 ). =٤١٢-٥/٤١١(، الإنصاف )٥/١١٠(

ھي أن تكون كمیة الذھب أو الفضة في النقود أقل من الكمیة المعدنیة : النقود الغالبة الغش=…
 .الممزوجة معھا كأن یكون الثلث فضة أو ذھباً والثلثان نحاساً أو غیره من المعادن الأخرى

 )].١/١٢٤(درر الحكام : ینظر[ …
، مجموعة رسائل ابن عابدین، تنبیھ الرقود )٤/٥٣٣(، الدر المختار )٢/١٢١(در النقي ال:  ینظر- ٢
الفروع ). ٤/٣٤٠(، مواھب الجلیل )٤٤٥، ٦/١٦٤(، المعیار المعرب )٢/١٥٨(التفریع ). ٢/٥٦(
 ).٣١٥-٣/٣١٤(، كشاف القناع )٣/٣٢٥(، شرح منتھى الإرادات )٤/٢٠٢(
، بلغة السالك )٥/٥٥(، الخرشي على مختصر خلیل )٢/١٠٢٤(ب المعونة للقاضي عبدالوھا:  ینظر-  ٣
، )٤/٢٥٨(، تحفة المحتاج )٤/٣٧، ٣/٣٦٥(روضة الطالبین ). ٥/١١٨(، حاشیة الرھوني )٢/٣٨٦(

 ).٣/٣٨(، حاشیة الجمل على شرح المنھج )١/١٢٩(الحاوي للفتاوي 
سائل ابن عابدین، تنبیھ الرقود ، مجموعة ر)٢/١٢١(، الدر النقي )٦/١١٤(البحر الرائق :  ینظر- ٤
 ).٢/٢٥٣(، فتاوى قاضیخان )٢/٥٦(
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 :أدلة القول الأول

وقد استدل أصحاب ھذا القول بأن الوصف المقصود في النقود الاصطلاحیة ھو ثمنیتھا، 
لأن المقصود منھا الرواج فھو ((زال ھذا الوصف بكسادھا فصارت بذلك كالنقود التالفة؛ 

 ).(٢، فیتعذر بذلك ردھا للدائن بعد فوات ھذا الوصف ووجب لھ قیمتھا)١))(لھا كالحیاة

وعلى ھذا فإن بذل ھذه النقود الكاسدة التي لا نفع فیھا ظلم لمستحقھا؛ لأنھ إنما قصد 
 ).(٣وضاً منتفعاً بھ لا ما لا نفع فیھبالمعاملة ع

 :أدلة القول الثاني

 :استدل أصحاب ھذا القول بما یأتي

 أن الفلوس مثلیة فیجب فیھا رد المثل كسائر المثلیات، والكساد لا یلغي ھذا الوصف :أولاً
 ).(٤عنھا

إلا ما أن كساد النقود الاصطلاحیة الفلوس كجائحة نزلت بمال المستحق، فلیس لھ : ثانیاً
 ).(٥تم علیھ العقد

 :أدلة القول الثالث

استدل أصحاب ھذا القول بأن إیجاب القیمة في كساد النقود الاصطلاحیة فیما إذا كان 
 ).(٦الدین قرضاً یفضي إلى ربا النسیئة

 .ولكل قول أدلة كثیرة غیر التى ذكرت رأیت الاختصار وعدم التطویل بذكرھا 

 را 

 الأقوال ھو القول الأول، وأن كساد النقود الاصطلاحیة بعد التعامل الذي یترجح من ھذه
إنما قصد بالمعاملة : بھا وقبل قبضھا یوجب رد قیمتھا؛ تخریجا على القاعدة وھى 

كل : عوضاً منتفعاً بھ لا ما لا نفع فیھ ، وھو نفس مدلول القاعدة المعنون بھا والتى تقول 

                                                           

 ).٦/١٤٣( البحر الرائق - ١
، حاشیة رد المحتار )٥/٢٠(، حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق )٢/١٢١(مجمع الأنھر :  ینظر- ٢
)٢٦٨، ٥/١٦٢.( 
 ).٥/١١٨(المدني ، حاشیة )٥/١٢٠(، حاشیة الرھوني )٢/٣٨٧(عقد الجواھر الثمینة :  ینظر- ٣
، المدونة )٧/٥٣٠(، البنایة شرح الھدایة )٥/٢٤٢(، بدائع الصنائع )١٤/٣٠(المبسوط :  ینظر-  ٤

 ).١/١٢٩(، الحاوي للفتاوي )٣/٣٣(، الأم )٥/٣٢١، ٤/١١٣(الكبرى 
 ).٥/١٢٠(، حاشیة الرھوني )٤/٣٤٠(مواھب الجلیل :  ینظر- ٥
 ).١٤/٣٠(المبسوط :  ینظر- ٦
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ھ ، أو إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود عقد تقاعد عنھ مقصوده بطل من أصل
ما لو اقترن بالعقد كان مانعاً من العقد فكذلك إذا اعترض یكون مبطلاً ، وعند البطلان 
یجب رد القیمة ، فالدائن دفع شیئاً منتفعاً بھ لیأخذ شیئاً منتفعاً بھ فلا یظلم بإعطائھ مالا 

 .نفع فیھ ، واالله أعلم بالصواب

 :لنقود الاصطلاحیة بالغلاء والرخص تغیر ا -٢ 

اختلف الفقھاء فیما یترتب على غلاء النقود الاصطلاحیة الفلوس ورخصھا بعد التعامل 
 : بھا وقبل قبضھا على قولین في الجملة

 أنھ إذا غلت النقود الاصطلاحیة الفلوس أو رخصت بعد التعامل بھا وقبل :القول الأول
 .قبضھا فالواجب رد قیمتھا

ا ما ذھب إلیھ أبو یوسف، وعلیھ الفتوى عند الحنفیة، وقول عند الحنابلة اختاره شیخ وھذ
 ).(١الإسلام ابن تیمیة فیما نقل عنھ، والرھوني المالكي فیما إذا كان التغیر كثیراً

أنھ إذا غلت النقود الاصطلاحیة الفلوس أو رخصت بعد التعامل بھا وقبل : القول الثاني
 . ما تم التعاقد علیھ ولا نظر إلى ھذه التغیراتقبضھا فالواجب بذل

، وقال بھ أبو یوسف أولاً، وھو مشھور مذھب المالكیة، ~ھذا ما ذھب إلیھ أبو حنیفة 
 ).(٢ومذھب الشافعیة، والحنابلة

 :أدلة القول الأول 

 أن نقصان قیمة النقود الاصطلاحیة الفلوس بالرخص بعد التعامل وقبل القبض :أولاً
؛ لأن من أھم أوصاف الفلوس رغبة الناس فیھا )٣(ا فلا یلزم الدائن قبولھاعیب فیھ

                                                           

، مجموع رسائل ابن عابدین، تنبیھ الرقود ص )٦/٢١٩(، البحر الرائق )٢٢/٣٤(لمبسوط ا:  ینظر-  ١
منح ). ٤/٢٠٧(، المبدع )٥/١٢٧(، الإنصاف )٤/٢٠٣(الفروع ). ٤/٥٣٤(، حاشیة رد المحتار )٥٨(

، حاشیة المدني )٥/١٢١(حاشیة الرھوني ). ١١١-٥/١١٠(، الدرر السنیة )١٧٠(الشفا الشافیات ص 
)٥/١١٨.( 
، حاشیة )٢٢٠- ٦/٢١٩(، البحر الرائق )٧/١٥٦(، شرح فتح القدیر )٥/٢٤٢(بدائع الصنائع :  ینظر- ٢

 ).٢٦٩، ٥/١٦٢، ٤/٥٣٤(رد المحتار 
، مواھب الجلیل )٢/١٠٢٤(، المعونة للقاضي عبد الوھاب )٣/١١٦(المدونة الكبرى : ینظر) ٢(
 ).٢/٢٣(، البھجة في شرح التحفة )٤/٣٤١(
، الحاوي للفتاوي )٣/٣٨(، حاشیة الجمل على شرح المنھاج )٤/٢٥٨(ة المحتاج تحف: ینظر) ٣(
 ).٣/١٩٢(، فتاوى الرملي )١/١٢٩(
، الممتع شرح المقنع )٣٠٥- ٢/٣٠٤(، الإقناع للحجاوي )١/٣٩٨(منتھى الإرادات : ینظر) ٤(
)٣/٢٠٨.( 
، مطالب )٥/١٢٠(ھوني ، حاشیة الر)٦٢(مجموعة رسائل ابن عابدین، تنبیھ الرقود ص :  ینظر- ٣

 ).٣/٢٤٢(أولي النھى 
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. وقبولھا وسیطاً للتبادل وذلك مرتبط بقوتھا الشرائیة، وبرخصھا یفوت ھذا الوصف
 .فإلزام الدائن بھا بعد تعیبھا ظلم ومخالفة لمقتضى العدل

صت بعد التعامل بھا وقبل  أن رد قیمة النقود الاصطلاحیة الفلوس إذا غلت أو رخ:ثانیاً
أن المالین إنما ((وذلك . قبضھا جارٍ على سنن العدل الواجب في جمیع المعاملات
فردھا بعد نقص قیمتھا ، ))یتماثلان إذا استوت قیمتھما، وأما مع اختلاف القیمة فلا تماثل

 بالمثل لا یتحقق بھ المثلیة ؛لأن المثلیة إنما تكون بالمثل من حیث الصورة والمعنى أو
وبالرخص تتعذر المثلیة الكاملة فتجب القیمة؛ لما فیھ من . من حیث المعنى أي القیمة

 ).(١الضرر على الدائن بنقص القیمة

وقد ذكر الفقھاء أمثلة لعدم اعتبار المثلیة إذا كانت تفوت معنى مقصوداً ، فالماء على 
 مثلھ في حال السعة سبیل المثال مثلي فإذا غصب في غلاء أو صحراء فلا یكفي رد

والرخاء؛ لكون رد المثل یھدر القیمة والمالیة فیجب اعتبار الزمان والمكان والحال في 
 ).(٢الرد

وقد ذكر فقھاء الحنابلة أیضاً أن من أقرض حنطة ثم ابتلت أو عفنت فإنھ لا یلزم الدائن 
 على صفة لأنھ لم یدفع ذلك((قبولھا إذا ردت علیھ؛ لأن علیھ في ذلك ضرراً ، و 

 ) .(٣))حقھ

وفي كلام الإمام مالك رحمھ االله ما یشعر بعدم اعتبار المثلیة الصوریة في الفلوس حیث 
لا أراه : ((من الفلوس وعلل ذلك، فقال) ٤(لم یرَ جواز أن یكون رأس مال المضاربة

 ) .(٥))جائزاً؛ لأنھا تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق

 ).(٦اً منتفعاً بھ لیأخذ شیئاً منتفعاً بھ فلا یظلم بإعطائھ مالا نفع فیھأن الدائن دفع شیئ: ثالثاً

                                                           

، الموافقات )٢٨/٣٨٥(، مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام )١/٩٧(أحكام القرآن لابن العربي :  ینظر- ١
المبسوط ). ٢٩/٤١٤(مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام : ، ینظر)٥/١١٢(الدرر السنیة ). ٣/٤٧(للشاطبي 

، )١٠/١٠٧(، المجموع شرح المھذب )٧/١٤٩، ٦/١٦٠، ٢٧ -٥/٢٦(، بدائع الصنائع )١٤/١٦(
، شرح )٣/٣١٤(، كشاف القناع )٢/٣٣٧(، المنثور في القواعد )١٤/٣٠(المبسوط ). ٧/٤٨٠(المغني 

 ).١٧٤(القواعد الفقھیة للزرقا ص 
 
، الأشباه والنظائر للسیوطي ص )١٨١-١/١٨٠(، قواعد الأحكام )١/٢١٤(الفروق للقرافي :   ینظر-  ٢
 ).٤/٥٣(، مطالب أولي النھى )٢/٢٨٢(مغني المحتاج ، )٥١٨(
 ).٣/٢٠٨( الممتع شرح المقنع - ٣
ھي نوع من أنواع الشركة في الربح یكون فیھا رأس المال من طرف، والعمل والسعي :   المضاربة- ٤

 .من الطرف الآخر
 )].٢٢٢( ص ، القاموس الفقھي)٣١٢(معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقھاء ص : ینظر[ …

 ).٥/٨٦( المدونة الكبرى - ٥
 ).٥/١٢٠(حاشیة الرھوني :  ینظر- ٦
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 قیاس رخص النقود الاصطلاحیة الفلوس على كسادھا بجامع أنھما نقصان في :رابعاً
 ).(١وذلك عیب یثبت القیمة في الكساد فكذلك في الرخص. القیمة

 :أدلة القول الثاني 

لفلوس وغلاءھا لا یبطل ثمنیتھا فلا یجب  أن رخص النقود الاصطلاحیة ا:أولاً
 ).(٢غیرھا

 أن رخص النقود الاصطلاحیة الفلوس وغلاءھا لا یسقط عنھا وصف المثلیة فیجب :ثانیاً
 ).(٣فیھا المثل للدائن

؛ )٤( أن إیجاب القیمة لرخص النقود الاصطلاحیة الفلوس یفضي إلى فتح باب الربا:ثالثاً
 .منھلأنھ اعتیاض عن الدین بأكثر 

 أن رخص النقود الاصطلاحیة الفلوس وغلاءھا لا یغیر ما ثبت في الذمة كما لو :رابعاً
 ).(٥رخصت الحنطة الواجبة في الذمة أو غلت

 را 

الذي یظھر بالنظر إلى ما استدل بھ كل فریق أن أقرب القولین إلى الصواب القول 
رخصت بعد التعامل بھا وقبل الأول، وأنھ إذا غلت النقود الاصطلاحیة الفلوس أو 

كل عقد تقاعد عنھ مقصوده بطل من : قبضھا فالواجب رد قیمتھا؛ تطبیقا للقاعدة وھى 
أصلھ ، أو إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعاً من 
 العقد فكذلك إذا اعترض یكون مبطلاً ، وعند البطلان یجب رد القیمة ، ولقوة ما

  :یلي فیما إجمالھویمكن .استدلوا بھ

 أن نقصان قیمة النقود الاصطلاحیة الفلوس بالرخص بعد التعامل وقبل القبض عیب -
 فیھا فلا یلزم الدائن قبولھا

  أن الدائن دفع شیئاً منتفعاً بھ لیأخذ شیئاً منتفعاً بھ فلا یظلم بإعطائھ مالا نفع فیھ-

 .فلوس على كسادھا بجامع أنھما نقصان في القیمة قیاس رخص النقود الاصطلاحیة ال-

                                                           

 ).١٧٠(منح الشفا الشافیات ص :  ینظر- ١
 ).٥/٢٤٢(، بدائع الصنائع )١٤/٣٠(المبسوط :  ینظر- ٢
، منح الجلیل )٥/٣٢١(، مجموع رسائل ابن عابدین، تنبیھ الرقود ص )١٤/٣٠(المبسوط :  ینظر-  ٣
، الشرح الكبیر لابن أبي عمر )١/١٢٩(، الحاوي للفتاوي )٩/٣٤١(مجموع شرح المذھب ، ال)٤/٥٣١(
 ).٣/٣٢٦(، شرح منتھى الإرادات )١٢/٣٣٦(
، النقود )٥٦٠(، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ص )٩/٣٢٨(تكملة شرح فتح القدیر :  ینظر- ٤

 ).٤٩٧(وظائفھا الأساسیة وأحكامھا الشرعیة ص 
 ).٦/٤٤٢(، المغني )٢٢٨- ٢/٢٢٧(، الفتاوى الفقھیة الكبرى )٢٤/٢٩(لمبسوط ا:  ینظر- ٥
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 الخاتمة

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، أما بعد 

 :فإني اختم ھذا البحث المتواضع المجمل في ھذه النقاط الموجزة 

ھي الأحكام الكلیة التي ینطبق علیھا جمیع جزئیاتھا لتعرف :   القواعد الفقھیة - ١
صور كلیة، تضم عددا من الصور الجزئیة، التي تدخل تحت : ، أو ھي"أحكامھا منھا

 .موضوعھا

 من العلوم المرتبطة بعلم الفقھ، علم القواعد الفقھیة، فھو یضبط مسائل الفقھ المتفرقة - ٢
والمتشابھة، ویجمعھا تحت قاعدة فقھیة واحدة؛ لیسھل ضبط الفروع الفقھیة المتناثرة في 

  .أبواب الفقھ المختلفة

 الراجح حجیة القواعد الفقھیة إذا كانت كلیة مصدرھا النص الشرعي ، وأما إذا – ٣
 .كانت مذھبیة فتصلح للترجیح كقرائن وشواھد للأحكام 

 . ظھر جلیا الاستفادة من القواعد الفقھیة في تخریج المعاملات المعاصرة -٤
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تاج الدین عبد الوھاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، :  الأشباه والنظائر، المؤلف .٢
 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى : الناشر

الشّیخ زین العابدین بن :  حنیفة النّعمان، المؤلف الأشباه والنّظائر على مذھب أبي .٣
 .دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان: ،الناشر)ھـ٩٧٠-٩٢٦(إبراھیم بن نجیمٍ 

 -دار المعرفة : محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله، دار النشر:  الأم، تألیف   .٤
 .الثانیة: ، الطبعة١٣٩٣ -بیروت 

: ن الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تألیف الإنصاف في معرفة الراجح م .٥
 بیروت، -دار إحیاء التراث العربي : علي بن سلیمان المرداوي أبي الحسن، دار النشر

 .محمد حامد الفقي: تحقیق
دار : علاء الدین الكاساني، دار النشر:  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تألیف   .٦

 .الثانیة: ، الطبعة١٩٨٢ - بیروت -الكتاب العربي 
 .دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان:  بدائع الفوائد لابن القیم، الناشر   .٧
ابن :  البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر، المؤلف .٨

: المتوفى(الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
: مصطفى أبو الغیط و عبد االله بن سلیمان ویاسر بن كمال، الناشر: ق، المحق)ھـ٨٠٤

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الأولى،  السعودیة، الطبعة - الریاض-دار الھجرة للنشر والتوزیع 
محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، دار :  تاج العروس من جواھر القاموس، تألیف   .٩

 .نمجموعة من المحققی: دار الھدایة، تحقیق: النشر
محمد بن جریر بن : ، المؤلف)جامع البیان في تأویل القرآن( تفسیر الطبري     .١٠

أحمد : المحقق]  ھـ٣١٠ - ٢٢٤[یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، 
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة،الطبعة: محمد شاكر،الناشر

دار : ر محمد بن أحمد الأزھري،دار النشرأبو منصو:  تھذیب اللغة، المؤلف    .١١
محمد عوض : الأولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠١ - بیروت -إحیاء التراث العربي،

 .مرعب
المتوفى / محمد أمین ـ المعروف بأمیر بادشاه /  تیسیر التحریر، المؤلف           .١٢

 .دار الفكر/  ھـ، دار النشر ٩٧٢ـ 
 .ھـ١٤٠٣ الثانیة  على الروض المربع، الطبعة حاشیة ابن قاسم           .١٣
 حاشیة الروض المربع للدكتور الطیار وزملائھ، دار الوطن، ط الأولى           .١٤

 .ھـ١٤١٦
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین :  الدر المنثور، المؤلف          .١٥

 .١٩٩٣ بیروت، -دار الفكر : السیوطي،الناشر
دار : محمد بن یزید أبو عبداالله القزویني، الناشر: ، المؤلف سنن ابن ماجھ    .١٦

 .محمد فؤاد عبد الباقي، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي:  بیروت، تحقیق–الفكر 



 - ١٥٠٨ -

سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، :  سنن أبي داود، المؤلف    .١٧
 .محمد محیي الدین عبد الحمید: دار الفكر، تحقیق: الناشر

دار الكتاب :  سنن الدارمي، عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، الناشر    .١٨
فواز أحمد زمرلي ،  خالد السبع : ،تحقیق١٤٠٧ بیروت،الطبعة الأولى، –العربي 
 .العلمي

: أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، الناشر:  السنن الكبرى، المؤلف    .١٩
النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد، الطبعة مجلس دائرة المعارف 

 .ھـ١٣٤٤الأولى
أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن : ، المؤلف)المجتبى من السنن( سنن النسائي     .٢٠

 حلب، –مكتب المطبوعات الإسلامیة : عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: النسائي، تحقیق
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانیة، 

الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن  شرح     .٢١
عبد المنعم خلیل : ، تحقیق)ھـ٧٧٢/ ھـ٧٢٢(عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، 

 .بیروت/ م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣إبراھیم، الناشر دار الكتب العلمیة، سنة النشر 
عة الإمام محمد بن  الشرح الكبیر، لشمس الدین ابن قدامة، نشر جام          .٢٢

 .سعود الإسلامیة، كلیة الشریعة
محمد بن أحمد بن : المؤلف  المسمى بمختصر التحریر،- شرح الكوكب المنیر     .٢٣

 نزیھ -محمد الزحیلي : المحقق عبد العزیز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، 
 .١٩٩٣ – ١٤١٣: سنة النشر مكتبة العبیكان، : الناشر حماد، 

محمد بن صالح بن محمد العثیمین :  الشرح الممتع على زاد المستقنع، المؤلف    .٢٤
 ١٤٢٨ - ١٤٢٢الأولى، : دار ابن الجوزي، الطبعة: دار النشر)ھـ١٤٢١: المتوفى(

 .ھـ
: ، الناشر)ھـ٣٩٣ت(إسماعیل بن حماد الجوھري :  الصحاح، المؤلف          .٢٥

 .١٩٩٠ ینایر -عة الرابعة بیروت، الطب-دار العلم للملایین
 صحیح مسلم، عنایة محمد فؤاد عبد الباقي، نشر إدارة البحوث العلمیة           .٢٦

 .والإفتاء، الریاض
دار :  صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الناشر    .٢٧

مصطفى . د: قیق، تح١٩٨٧ – ١٤٠٧ بیروت، الطبعة الثالثة، –ابن كثیر، الیمامة 
 . جامعة دمشق-دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومھ في كلیة الشریعة 

 .الصاغاني، تحقیق محمد حسن آل یاسین:  العباب الزاخر،المؤلف          .٢٨
دار : أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، الناشر:  العین، المؤلف    .٢٩

 .إبراھیم السامرائي.ي ودمھدي المخزوم.د:ومكتبة الھلال، تحقیق
، تحقیق أبي ٧٦٢ الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي أبي عبد االله، سنة الوفاة     .٣٠

،مكان النشر ١٤١٨الزھراء حازم القاضي، الناشر دار الكتب العلمیة،سنة النشر 
 .بیروت

ھـ ١٤١٨ -  . بیروت-دار الكتب العلمیة :  الفروق للقرافي، دار النشر          .٣١
 .م١٩٩٨



 - ١٥٠٩ -

یعقوبأباحسین، مكتبة الرشد، الریاض، ط . قاعدة الیقین لایزول بالشك،د          .٣٢
 .٢٨٦ م، ٢٠٠٠/  ھـ ١٤٢١، ١

: محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، دار النشر:  القاموس المحیط، تألیف          .٣٣
 . بیروت–مؤسسة الرسالة 

محمد عمیم الإحسان المجددىالبركتى، /  قواعد الفقھ للبركتى، المؤلف           .٣٤
 .ببلشرز/ الصدف / دار النشر 

 دمشق الطبعة الرابعة، -القواعد الفقھیة، علي أحمد الندوي، دار القلم             .٣٥
 ھـ، ١٤١٨

 القواعد والضوابط الفقھیة عند ابن تیمیة في المعاملات المالیة، إبراھیم           .٣٦
 .٢٠٠٢للنشر والتوزیع،  الشال،دار النفائس 

 القواعد والضوابط الفقھیة عند ابن تیمیة في كتابي الطھارة     .٣٧
ناصرالمیمان، نشر مركز البحوث والدراسات الإسلامیة، الطبعة الثانیة عام .والصلاة،د

 .م٢٠٠٥  ھـ١٤٢٦
 القواعد والضوابط الفقھیة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في الأیمان     .٣٨

 .م المكتبة المكیة١٤٢٧/٢٠٠٦محمد الھاشمي، الطبعة الأولى، عام .ور،دوالنذ
عبد . القواعد والضوابط الفقھیة لأحكام البیع في الشریعة الإسلامیة، د          .٣٩

 .م٢٠٠٢المجید عبد االله دیة، الجامعة الأردنیة 
ار مصطفى الباز مكتبة نز: ابن رجب الحنبلي، دار النشر:  القواعد، تألیف          .٤٠

 .الثانیة: م، الطبعة١٩٩٩ - مكة -
 الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد االله بن قدامة المقدسي           .٤١

 .أبو محمد،الناشر المكتب الإسلامي، مكان النشر بیروت
محمد بن علي ابن القاضي محمد :  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،المؤلف    .٤٢
، تقدیم )ھـ١١٥٨بعد : المتوفى(د بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التھانوي حام

علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى . د: رفیق العجم، تحقیق. د: وإشراف ومراجعة
مكتبة لبنان : جورج زیناني، الناشر. د: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبیة. د: العربیة

 .م١٩٩٦ -ى الأول:  بیروت، الطبعة–ناشرون 
 كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، تحقیق     .٤٣

، مكان النشر ١٤٠٢ھلال مصیلحي مصطفى ھلال، الناشر دار الفكر، سنة النشر 
 .بیروت

ناصر بن عبداالله المیمان، الطبعة . الكُلِّیَّات الفقھیة في المذھب الحنبلي، د          .٤٤
 .ھـ١٤٢٤الأولى 

أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، دار   الكلیات لأبى البقاء الكفوي،     .٤٥
 -عدنان درویش : ،تحقیق.م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ - بیروت -مؤسسة الرسالة : النشر

 .محمد المصري
 . لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى          .٤٦
بدع في شرح المقنع، لبرھان الدین ابن مفلح، المكتب الإسلامي،  الم          .٤٧

 . الأولى الطبعة



 - ١٥١٠ -

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر:  مجموع فتاوى ابن تیمیة، تحقیق    .٤٨
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة 

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦ -
إسماعیل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس : یط في اللغة، المؤلف المح    .٤٩

:  م، الطبعة١٩٩٤-ھـ ١٤١٤ -لبنان /  بیروت -عالم الكتب : الطالقاني، دار النشر
 .الشیخ محمد حسن آل یاسین: الأولى، تحقیق

: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، الناشر:  مختار الصحاح، المؤلف    .٥٠
: ، تحقیق١٩٩٥ – ١٤١٥ بیروت، الطبعة طبعة جدیدة، –كتبة لبنان ناشرون م

 .محمود خاطر
 . ھـ١٤١٧بكر أبو زید، دار العاصمة، ط . المدخل المفصل،د          .٥١
شعیب : أحمد بن حنبل، المحقق:  مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف    .٥٢

 .م١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠الثانیة : طبعةمؤسسة الرسالة، ال: الأرنؤوط وآخرون، الناشر
أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، دراسة :  المصباح المنیر، تألیف          .٥٣

 .المكتبة العصریة: یوسف الشیخ محمد، الناشر: و تحقیق
 على بن سلطان الھروي  : المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع، المؤلف    .٥٤

 .مكتب المطبوعات الإسلامیة: أبو غدة،الناشرعبد الفتاح : القاري، المحقق
سنة النشر   مطالب أولي النھى للرحیباني، نشر المكتب الإسلامي،           .٥٥

 . م، دمشق١٩٦١
إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ :  المعجم الوسیط، المؤلف    .٥٦

 . اللغة العربیةمجمع: دار الدعوة، تحقیق: محمد النجار، دار النشر
: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، المحقق:  معجم مقاییس اللغة، المؤلف    .٥٧

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، الطبعة: عبد السلام محمد ھارون، الناشر
عبد االله بن أحمد بن :  المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، المؤلف    .٥٨

 .١٤٠٥ بیروت، الطبعة الأولى، – دار الفكر   محمد، الناشرقدامة المقدسي أبو
كلیة الآداب، :  نظریة التقعید الفقھي، الدكتور محمد الروكي المغربي، نشر    .٥٩

 . ھـ١٤١٤/ م ١٩٩٤، الرباط المغربیة،٥جامعة محمد 

 

 




